[image: image2.png]


إجماعات ابن حزم في كتاب (مراتب الإجماع)  في كتابي الشهادات والدعاوى

    المملكـة العـربية السعـودية

           وزارة التعليم العالي

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

           المعهد العالي للقضاء

            قسم الفقه المقارن

إجماعات ابن حزم في كتابه(مراتب الإجماع)

في كتابي : (الشهادات والدعاوى)
بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن 

إعداد

تركي بن محمد بن عبد الله الحقباني الدوسري

إشراف

د.عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ

الأستاذ المساعد بقسم الفقه المقارن
العام الجامعي

1430/1431هـ
المقدمة
الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين.
(ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ( (1)                      (ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ    ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ         ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ    ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ        ﭭ  ﭮ((2). 
أما بعــــــد:
فقد شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون الشريعة الإسلامية آخر الشرائع لخلقه، كما شاء سبحانه وتعالى أن تكون هذه الشريعة أكمل الشرائع وأتمها، فجاءت على هيئة تضمن لها البقاء والحيوية والاستمرار، كما أنها جاءت على هيئة كفلت صلاحيتها للإنسان أينما كان وفي أي مكان أو زمان، فيجد هذه الشريعة سامية به وافية بمتطلباته ووقائعه.
والفقه الإسلامي الذي هو الجانب التفصيلي للأحكام الشرعية قد ظل رغم مرور أربعة عشر قرنًا من الزمن على نشأته محافظًا على كيانه، قويًّا في بنيانه، صلبًا في تماسكه رغم كل الظروف والتقلبات التي تعرضت لها الأمة الإسلامية طيلة هذه الحقبة من الزمن.
ثم إن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ الشريعة الخاتمة من كل شائبة، فسلمت من تحريف المحرفين وتعطيل المعطلين وتبديل المبدلين، فأصبحت مصادرها الأصلية في مأمن من الشر، وقيض الله سبحانه وتعالى لها رجالا يحملونها ويخدمونها على مر التأريخ فاجتهدوا في استنباط الأحكام الفقهية من مصادرها الأصلية (الكتاب والسنة) أو التبعية كالإجماع والقياس.
ومبنى أحكام الدين جميعها على ثلاثة أصول: الكتاب والسنة والإجماع، ولما كان القرآن الكريم محفوظاً بحفظ الله سبحانه وتالى حيث قال: (ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ      ﮛ  ﮜ   ﮝ(     (1)، والسنة النبوية واضحة وجلية بتهيئة الله تعالى لها رجالا يخدمونها ويهتمون بها في جميع المجالات، فوصلت إلينا صافية نقية، كان لابد أن نبحث في المسائل التي أجمع عليها العلماء وتبيينها للناس، لأنه إذا ثبت إجماع علماء الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم.
إن الإجماع الذي هو المصدر الثالث من مصادر التشريع لم يخدم من قبل خدمة يستغنى عنها، صحيح أن العلماء تكلموا عن الإجماع من حيث هو، لكن من حيث جمع المسائل التي أجمعوا عليها لم يؤلف في ذلك الكثير، ولما كان نظام جامعة الإمام -حماها الله- ملزماً للطلبة الدارسين في الدراسات العليا بتقديم بحث تكميلي لنيل درجة (الماجستير)، كان من توفيق الله تعالى لي اختيار موضوع يبحث في دراسة مسائل الإجماع في كتابي(الشهادات والدعاوى) عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه (مراتب الإجماع). 
ويمكن إجمال أهمية الموضوع في الآتي:
1.    مكانة الإجماع بين الأدلة الشرعية المعتبرة كونه المصدر الثالث من مصادر التشريع.
2.    ثبوت الأحكام الشرعية المجمع عليها وعدم مخالفتها لحجيتها في الشرع، فكان لابد من معرفتها والوقوف عليها.
3.    أن معرفة مسائل الإجماع في الشريعة شرط من شروط الاجتهاد فيلزم المجتهد والمفتي والقاضي معرفتها.
4. ولكون الشهادات والدعاوى من أهم ما يحتاج إليها القاضي عند التحاكم إليه؛ لإثبات الحقوق، وفض الخصومات والمنازعات، فجدير به أن يعرف المسائل المجمع عليها؛ لكي لا ينقض إجماعا معتبرا، أو يعمل بدعوى الإجماع وهو ليس إجماعا صحيحا، ولا يتأتى ذلك إلا بدراسة الإجماعات وتحقيقها والتأكد من صحة الإجماع أو عدمه، ومن هنا تكمن خطورة مخالفة الإجماع وكذلك تكمن أهميته.
أسباب اختيار الموضوع:
1.     الأهمية التي تكمن في معرفة الإجماع، ومسائله، واصطلاحات العلماء في حكايته.
2.     قلة المؤلفات التي تجمع مسائل الإجماع في مصنف واحد؛ ليسهل الرجوع إليها.
3.     ولكوني اطلعت على كتاب مراتب الإجماع، فأعجبني دقة تبويبه، واختصاره في مجلد واحد، فأحببت أن أقدم خدمة لهذا السفر الجليل، بتحقيق ودراسة ما ذكر فيه من مسائل الإجماع.
4. ولكون مسائل الشهادات والدعاوى مما يحتاج إليها القاضي؛ لإثبات الحقوق لأهلها، فكان لزاماً على القاضي معرفة الإجماع الصحيح من غيره، وهو ما دفعني لدراسة إجماعات ابن حزم في مسائل الشهادات والدعاوى؛ لتحقيق هذه المسائل التي ذكرها ابن حزم –رحمه الله-.
الدراسات السابقة:
بعد البحث والسؤال في مظان البحوث والدراسات كـ(مركز الملك فيصل،ومكتبة الملك فهد الوطنية، ومكتبة المعهد العالي، والمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية)لم أعثر على دراسة سابقة تخدم هذا الموضوع، إلا ما سطرته أنامل الإمام الجهبذ شيخ الإسلام ابن تيمية في وريقات أسماها (نقد مراتب الإجماع)، وأنا إذ سميتها وريقات فإن ذلك يعني أنها ليست كافية لدراسة الكتاب، بل إنه لم يتطرق إلى ماحكاه ابن حزم في كتاب الأقضية إلا في مسألة واحدة حيث قال ابن حزم: (واتفقوا على أن من حلف على خصمه دون أن يحلفه حاكم أو من حكماه على أنفسهما أنه لا يبرأ بتلك اليمين من الطلب).  
فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ( قلت: قد نص أحمد على أنه إذا رضي بيمين خصمه فحلف له، لم يكن له مطالبته باليمين بعد ذلك )(1).
ومما يحسن الإشارة إليه ما ذكره شيخ الإسلام بقوله(وقد ذكر رحمه الله تعالى-أي ابن حزم- إجماعات من هذا الجنس في هذا الكتاب، ولم يكن قصدنا تتبع ما ذكره من الإجماعات التي عرف انتقاضها، فإن هذا يزيد على ما ذكرناه، مع أن أكثر ما ذكر من الإجماع هو كما حكاه لا نعلم فيه نزاعاً، وإنما المقصود أنه مع كثرة اطلاعه على أقوال العلماء، وتبرزه في ذلك على غيره، واشتراطه ما اشترط في الإجماع الذي يحكيه، يظهر فيما ذكره في الإجماع نزاعات مشهورة، وقد يكون الراجح في بعضها خلاف ما يذكره في الإجماع؛ وسبب ذلك دعوى الإحاطة بما لا يمكن الإحاطة به، ودعوى أن الإجماع الإحاطي هو الحجة لا غيره. فهاتان قضيتان لابد لمن ادعاهما من التناقض، إذا احتج بالإجماع. 

فمن ادعى الإجماع في الأمور الخفية؛ بمعنى أنه يعلم عدم المنازع، فقد قفا ما ليس له به علم، وهؤلاء الذين أنكر عليهم الإمام أحمد، وأما من احتج بالإجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع، فقد اتبع سبيل الأئمة، وهذا هو الإجماع الذي كانوا يحتجون به، في مثل هذه المسائل)(1)اهـ.
ومن الدراسات السابقة كتاب(إجماعات ابن المنذر) إعداد: محمد بن سعد الحجري.
حيث تطرق لإجماعات ابن المنذر في كتابي (الشهادات والدعاوى) وبعد إمعان النظر في الإجماعات الواردة لم يتطرق لما ذكره الإمام ابن حزم إلا في ثلاثة مواضع هي محل اتفاق بينهما وهي:
1-استحلاف المدعى عليه(2).
2-من تصح شهادته وتقبل(3).
3-شهادة النساء في الأموال(4).
منهجي في البحث:
1- تصوير المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها ليتضح المقصود من دراستها "إن احتاجت المسألة إلى تصوير".
2- إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فيذكر حكمها بدليله مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.
3- إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فيتبع ما يلي:
1- تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف وبعضها محل اتفاق.
2- ذكر الأقوال في المسألة وبيان من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.
3- الاقتصار على المذاهب المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم يوقف على المسألة في مذهب ما فيسلك بها مسلك التخريج.
4- توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية.
5- استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها مناقشات وما يجاب به عنها إن كانت وأن يذكر ذلك بعد الدليل مباشرة.
6- الترجيح مع بيان سببه وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.
4- الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.
5- التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد.
6- العناية بضرب الأمثلة خاصة الواقعية.
7- تجنب ذكر الأقوال الشاذة.
8- العناية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.
9- ترقيم الآيات وبيان سورها مضبوطة بالشكل.
10- تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية وإثبات الكتاب والباب والجزء والصفحة، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها -إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما- فإن كانت كذلك فيكتفي حينئذ بتخريجها منهما أو من أحدهما.
11- تخريج الآثار من مصادرها الأصلية، والحكم عليها.
12- التعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح، أو من كتب المصطلحات المعتمدة.
13- توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة، وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء والصفحة.
14- العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء، وعلامات الترقيم، ومنها علامات التنصيص للآيات الكريمة، وللأحاديث الشريفة، وللآثار، ولأقوال العلماء، وتميز العلامات أو الأقواس فيكون لكل منها علامته الخاصة.
15- تكون خاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات التي يراها الباحث.
16- ترجمة للأعلام غير المشهورين بإيجاز بذكر اسم العلم ونسبه وتاريخ وفاته ومذهبه العقدي، والفقهي والعلم الذي اشتهر به، وأهم مؤلفاته ومصادر ترجمته.
17- إذا ورد في البحث ذكر مكان، أو قبائل، أو فرق، أو أشعار، أو غير ذلك، توضع لذلك فهارس خاصة، إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلك.
18- إتباع البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها وهي:
فهرس الآيات القرآنية، والأحاديث والآثار، والأعلام، والمراجع والمصادر، والموضوعات.
خطة البحث
اشتمل هذا البحث على مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمة، وفهارس

المقدمة واشتملت على: أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطة البحث.
التمهيد:
وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: نبذة مختصرة عن الإجماع، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الإجماع لغة واصطلاحا.
المطلب الثاني: حجية الإجماع ومكانته بين الأدلة الشرعية.
المطلب الثالث: شروط الإجماع.
 المبحث الثاني: نبذة مختصرة عن ابن حزم.
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلــب الأول: اسمه ولقبه وكنيته.
المطلب الثاني: مولده ونشأته.
المطلب الثالث: صفاته ووفاته.
المبحث الثالث: التعريف بكتاب مراتب الإجماع. 
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلــب الأول: اسمه ومميزاته.
المطلب الثاني: منهجه وطريقة تأليفه.
المطلب الثالث: مكانته العلمية والمآخذ عليه.
المبحث الرابع: تعريف الشهادات والدعاوى لغة واصطلاحا.
الفصل الأول: كتاب الشهادات. 
وفيه ثمانية مباحث:
المبحث الأول: من تصح شهادته وتقبل.
المبحث الثاني: قبول شهادة النساء في الديون من الأموال خاصة.
المبحث الثالث: مشروعية تقصي القاضي، في البحث عن الشهادة، والشهود.
المبحث الرابع: عدم قبول شهادة المشرك على المسلم في غير الوصية في السفر. 

المبحث الخامس: الشاهد إذا لم يكن غيره ينوب عنه ولم يكن مشغولا وكانت الإجابة له ممكنة فدعي إلى أداء شهادته ففرض عليه أداؤها.
المبحث السادس: عدم قبول شهادة من يرى من أهل الأهواء أن يشهد لموافقه على مخالفه بما لا يعلم.
المبحث السابع: قبول من بلغت بدعته الكفر المتيقن على أنه كفر غير جائز.
المبحث الثامن: الأحوال التي ترد بها الشهادة.
الفصل الثاني:كتاب الدعاوى. 
وفيه ثمانية مباحث:
المبحث الأول: التغليظ في اليمين ينقطع بها عنه الطلب.
المبحث الثاني: من حلف لخصمه دون أن يحلفه حاكم، أو من حكماه على أنفسهما، أنه لا يبرأ بتلك اليمين من الطلب.
المبحث الثالث: وجوب التحليف في دعوى الأموال.
المبحث الرابع: الخلطة بالمبايعة والمشاراة، إذا ثبتت وكان المدعى عليه متهما بمثل ما يدعى به عليه مظنونا منه ذلك فقد وجب على الحاكم أن يسمع منهما.
 المبحث الخامس: من أثبت حقا على ميت فأثبت موته وعدة ورثته فإنه يحكم له.
 المبحث السادس: من أسلم أبوه وأمه جميعا وهو غير بالغ فإن الإسلام يلزمه.
 المبحث السابع: من كان بالغا فأسلم أبواه أو أحدهما لا يجبر على الإسلام.
 المبحث الثامن: أن الزوجين إذا كانا كتابيين وولد لهما ولد ولم يسب ولا أسلم أحدهما ولا كلاهما فإنه على دينهما.
الخاتمة:
وتتضمن أهم النتائج والتوصيات.
الفهارس: ويشتمل على الفهارس الآتية:
فهارس الآيات، فهارس الأحاديث، فهارس الأعلام، فهارس المصادر، فهارس الموضوعات.
التمهيد
وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: نبذة مختصرة عن الإجماع.
المبحث الثاني: نبذة مختصرة عن ابن حزم.
المبحث الثالث: التعريف بكتاب مراتب الإجماع.
المبحث الرابع: تعريف الشهادات والدعاوى.
المبحث الأول: نبذة مختصرة عن الإجماع.
وفيه ثلاثة مطالب:
    المطلب الأول: تعريف الإجماع، لغة واصطلاحاً.
المطلب الثاني: حجية الإجماع، ومكانته بين الأدلة الشرعية.
    المطلب الثالث: شروط الإجماع.
المطلب الأول: تعريف الإجماع لغة واصطلاحاً
لغة: يطلق الإجماع في اللغة على معان كثيرة، ولعل أظهرها إطلاقان:
الأول: بمعنى الاتفاق. قال ابن فارس(
)الجيم والميم والعين، أصل واحد يدل على تضام الشيء، يقال: جمعت الشيء جمعا(
)
الثاني: بمعنى العزم على الشيء، كقولهم: أجمعت الأمر وعليه، ومنه قوله تعالى: (ﭥ   ﭦ  ﭧ(
) ومنه قول النبي (: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر، فلا صيام له(
)هي داخلة في معنى العزم على الشيء (
)
اصطلاحاً: حد علماء الأصول الإجماع بتعاريف كثيرة ترجع لاختلافهم في الأمور المتعلقة بالإجماع، ومن تعاريفهم فيه:
قال صدر الشريعة(
)" اتفاق المجتهدين من أمة محمد (، في عصر،على حكم شرعي" (
)
وقال الغزالي(
) "اتفاق أمة محمد ( خاصة، على أمر من الأمور الدينية" (
)
وقال الآمدي(
) "هو اتفاق جملة أهل الحل والعقد، من أمة محمد (، في عصر من الأعصار، على حكم واقعة من الوقائع" (
)
وقال القاضي أبو يعلى(
) "اتفاق علماء العصر على حكم النازلة" (
)
وقال ابن حزم:" هو ما اتفق أن جميع الصحابة رضي الله عنهم قالوه ودانوا به عن نبيهم(، وليس الإجماع في الدين شيئا غير هذا " (
).
والمتأمل في التعريفات السابقة للإجماع يجد أنها تحكي:
الاتفاق الصادر من المجتهدين، من أمة محمد(، في عصر، بعد وفاته، على حكم شرعي.
ومن لم ينص على هذه القيود فهو إما للعلم بها ولا تحتاج لبيان، وإما لما يرى من قيود وشروط في حجية الإجماع.
ولعل التعريف المختار هو: اتفاق المجتهدين من أمة محمد ( في عصر على حكم شرعي".
بيان التعريف:
اتفاق: قيد يخرج الاختلاف، واتفاق جنس يشمل كل اتفاق، سواء كان من الكل، أو من البعض، وسواء كان من المجتهدين وحدهم، أو من جميع الأمة. 
ويؤخذ من قولنا اتفاق، أنه أقل ما يمكن أن يحصل به الاتفاق اثنان. 

المجتهدين: قيد يخرج من ليس مجتهداً كالعوام، والعلماء الذين لم يبلغوا مرتبة الاجتهاد. 

و أل في) المجتهدين) للاستغراق أي: اتفاق جميع المجتهدين، فلا يكفي اتفاق الأكثر أو البعض.
من أمة محمد (: قيد يخرج ما سوى الأمة المحمدية.
في عصر: بيان أن المراد مجتهدو العصر الواحد وليس جميع المجتهدين في جميع العصور إلى قيام الساعة.
على حكم شرعي: قيد يخرج ما سوى الأمور الدينية، كالأمور الدنيوية، والعقلية، واللغوية، ونحوها، فهي غير داخلة في الإجماع الشرعي المعصوم، والمراد هنا، ويدخل في الأمر الديني العقائد والأحكام. 
المطلب الثاني: حجية الإجماع ومكانته بين الأدلة الشرعية
اتفق أهل العلم على أن الإجماع حجة شرعية يجب اتباعها والمصير إليها (
)، والدليل على ثبوت الإجماع إنما هو دليل الشرع لا العقل.
فمن الأدلة على كون الإجماع حجة:
أولاً: من الكتاب:
أ-  قوله تعالى: (ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ   ﮂ(   (
).
وجه الاستدلال بهذه الآية: أن الله توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين، فدل على أنه حرام؛ فيكون اتباع سبيل المؤمنين واجبًا، إذ ليس هناك قسم ثالث بين اتباع سبيل المؤمنين واتباع غير سبيل المؤمنين (
).
ب- قوله تعالى: (ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ      ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ( (
).
وجه الاستدلال بهذه الآية: وصف الله تعالى هذه الأمة بأنهم يأمرون بكل معروفٍ وينهون عن كل منكرٍ، فلو قالت الأمة في الدين بما هو ضلال لكانت لم تأمر بالمعروف في ذلك ولم تنه عن المنكر فيه، فثبت أن إجماع هذه الأمة حق وأنها لا تجتمع على ضلالة (
).
جـ- قوله تعالى: ﭽ ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ    ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵﭼ (
).
وجه الاستدلال بهذه الآية: أن الوسط هم العدول الخيار، وقد جعل الله هذه الأمة شهداء على الناس، ولو كانوا يشهدون بباطل أو خطأ لم يكونوا شهداء الله في الأرض، وأقام شهادتهم مقام شهادة الرسول ((
).
ثانيًا: من السنة:
اشتملت السنة النبوية الشريفة على أحاديث كثيرة تدل على حجية الإجماع، منها: 
1- قوله (: " إن الله أجاركم من ثلاث خلال: أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعاً، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وأن لا تجتمعوا على ضلالة " (
).
2- قوله (: "إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم"(
).
3- قوله (: "من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه"(
). 
وجه الاستدلال بهذه الأحاديث: أن عمومها ينفي وجود الضلالة، ومفارقة الجماعة ضلالة، والخطأ ضلالة، فلا يجوز الإجماع على الخطأ فيكون ما أجمعوا عليه حقاً.
المطلب الثالث: شروط الإجماع

يشترط لصحة الإجماع أربعة شروط هي:
الشرط الأول: أن يكونوا من العلماء المجتهدين.
ويكفي في ذلك الاجتهاد الجزئي(
)؛ لأن اشتراط الاجتهاد المطلق في أهل الإجماع قد يؤدي إلى تعذر الإجماع لكون المجتهد المطلق نادر الوجود.
والمعتبر في كل مسألة من له فيها أثر من أهل العلم المجتهدين.
وبهذه القاعدة يتبين أن المعتبر في كل مسألةٍ أهلُ العلم فيها، دون غيرهم، فليس للإجماع طائفة محصورة من أهل العلم، بل يختلف ذلك باختلاف المسائل، فإن كانت المسألة في علم الحديث كان المحدثون هم أهل الإجماع، وإن كانت المسألة فقهية كان الفقهاء هم أهل الإجماع، وهكذا.
مع ملاحظة أنه قد تحتاج مسألة ما - لعلاقتها بعلوم شتى - إلى أهل هذا العلم وذاك.
فإن الاعتبار في الإجماع على كل أمر من الأمور الدينية بأهل العلم به دون غيرهم"(
).
وأما العامي فلا يدخل باتفاق، ومن قال بدخوله فإنما أراد أنه يدخل حكمًا؛ إذ هو تبع للمجتهد ومقلد له (
).
الشرط الثاني: أن يكونوا مسلمين.
فلا يعتبر في الإجماع قول المجتهد الكافر الأصلي والمرتد بلا خلاف، وأما المكفر بارتكاب بدعة فلا يعتبر عند مكفره؛ وذلك لأن الكافر لا يدخل تحت لفظ "المؤمنين" و"الأمة".
أما الفاسق فإنه داخل تحت هذا العموم، ولأجل ذلك اختلف العلماء في العدالة: هل تشترط في أهل الإجماع أوْ لا تشترط؟
فذهب البعض إلى عدم الاشتراط وأن الفاسق داخل في أهل الإجماع لكونه داخلاً في عموم (المؤمنين) وعموم (الأمة). وذهب آخرون إلى اشتراط العدالة وأن الفاسق لا يدخل في أهل الإجماع، وقيل: إن ذكر الفاسقُ مستندًا صالحًا اعتُد بقوله في الإجماع وإلا فلا (
).
والمسألة على كل حالٍ محل اجتهاد ونظر، والظاهر أن الفاسق يدخل في أهل الإجماع لكونه من أهل الاجتهاد، وليس هناك دليل يدل على إخراجه عن طائفة المجتهدين، فضلاً عن إخراجه عن لفظ "المؤمنين" ولفظ "الأمة".
الشرط الثالث: يشترط في صحة الإجماع أن يكون قول جميع المجتهدين. 
لا يعتد بقول الأكثر؛ فإذا خالف واحد أو اثنان من المجتهدين، فإن قول 
الباقين لا يعتبر إجماعًا (
).
والدليل على ذلك أن لفظ "المؤمنين" ولفظ "الأمة" عامان في الجميع (
)، وبناءً على ذلك فإن إجماع أهل المدينة وحدهم لا يكون حجة؛ لأنهم بعض الأمة لا كلها (
) وكذلك الإجماع السكوتي غير حجة؛ لأنه لا ينسب لساكت قول، فيكون قولاً لبعض الأمة لا كلها.
الشرط الرابع: أن يكونوا أحياء موجودين.
أما الأموات فلا يعتبر قولهم، وكذلك الذين لم يوجدوا بعد، أو وجُدوا ولم يبلغوا
درجة الاجتهاد حال انعقاد الإجماع.
فالقاعدة: أن الماضي لا يعتبر، والمستقبل لا ينتظر.
فالمعتبر في كل إجماع أهل عصره من المجتهدين الأحياء الموجودين، ويدخل في ذلك الحاضر منهم والغائب؛ لأن الإجماع قول مجتهدي الأمة في عصر من العصور، أما اعتبار جميع مجتهدي الأمة في جميع العصور فغير ممكن؛ لأن ذلك يؤدي إلى عدم الانتفاع بالإجماع أبدًا (
). 
المبحث الثاني: نبذة مختصرة عن ابن حزم.
              وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: اسمه ولقبه وكنيته.
المطلب الثاني: مولده ونشأته.
المطلب الثالث: صفاته ووفاته.
المطلب الأول: اسمه ونسبه وكنيته
هو الإمام الحافظ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معد بن سفيان بن يزيد، يكنى أبا محمد، مولى يزيد بن أبي سفيان، أصل جده سعيد بن حزم من فارس، قطن جده قرطبة (
)، ويعتبر ابن حزم أهم أعلام المذهب الظاهري، وأحد أئمة الإسلام في الأندلس، وقد أخرجت هذه البلاد ما لا يحصى من رجال العلم في القراءات، والتفسير، والحديث، والفقه، والنحو، والأدب، الذين خدموا العلم خدمة كبرى بجدهم، وصبرهم على البحث والرحلة إلى الشرق؛ لينهلوا من المنبع الصافي، وقد كتب عنها مصنفات(
). 
المطلب الثاني: مولده ونشأته
ولد ابن حزم بقرطبة، قبل طلوع شمس يوم الأربعاء، في آخر يوم من رمضان 384 هـ.
وكانت نشأته، في بيت عز، ومال، وجاه عريض، فنشأ ربيب النعمة، حيث كان والده، أحمد بن سعيد من كبار الوزراء، ولي الوزارة، للحاجب المنصور بن أبي عامر، ثم لابنه المظفر من بعده، فلم يكن ابن حزم في طلبه للعلم باحثاً عن المال، وإنما كان طلبه وليد رغبة نزيهة في المعرفة(
)، نشأ في تنعم ورفاهية، ورزق ذكاء مفرطا، وذهناً سيالاً، وكتبا ًنفيسة كثيرة، وكان والده من كبراء أهل قرطبة، عمل الوزارة في الدولة العامرية، وكذلك وزر أبو محمد في شبيبته، وكان قد مهر أولا، في الأدب، والأخبار، والشعر، وفي المنطق، وأجزاء الفلسفة، فأثرت فيه تأثيرا ليته سلم من ذلك"(
). 

واختلف في تفقهه حين بدأ في الطلب، والراجح أنه كان مالكياً ثم تحول شافعياً ثم ظاهرياً؛ لأن المذهب المالكي هو مذهب الدولة حينئذ، ولقول ابن حجر(
)في لسان الميزان: (... ثم أقبل على العلم، فقرأ الموطأ، وغيره،  ثم تحول شافعيا، فمضى على ذلك وقت، ثم انتقل إلى مذهب الظاهر، وتعصب له، وصنف فيه، ورد على مخالفيه) (
). 
المطلب الثالث: صفاته ووفاته.
الإمام ابن حزم  رجل في أمة، وأمة في رجل، فهو مفسر مع المفسرين، ومحدث مع المحدثين، وحافظ مع الحفاظ، وفقيه مع الفقهاء، ومقرئ مع المقرئين، وأصولي مع الأصوليين، ومتكلم مع المتكلمين، وفيلسوف مع الفلاسفة، وحكيم مع الحكماء، وزاهد مع الزهاد، وعابد مع العباد، وداع إلى الله مع الدعاة، وأديب مع الأدباء، ولغوي مع اللغويين، وكاتب مع الكتاب، وشاعر مع الشعراء، وخطيب مع الخطباء، ومؤرخ مع المؤرخين، ورئيس مع الرؤساء، ووزير مع الوزراء، وحاكم مع الحكام(
)، آتاه الله من الصفات ما مكنه من فتح باب المعرفة والاستنباط منه.
أولى هذه الصفات حافظة قوية مستوعبة، وقد سهلت له حفظ أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،فارتفع بذلك إلى مرتبة الحفاظ الكبار، وحفظ بجوار أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتاوى الصحابة والتابعين، وكان معاصروه يعجبون من قوة حافظته وعظيم إحاطته، وكان له مع هذه الحافظة الواعية بديهة حاضرة تجئ إليه المعاني في وقت الحاجة إليها، فتسعفه في الجدال وتنصره في النزال(
).
ومن صفاته كذلك، الإخلاص في طلب العلم، والإخلاص كان من أخص صفاته، حيث كان سبباً في الصفة التي كانت واضحة فيه كل الوضوح وهي الصراحة، فهو ينطق بما يعتقد أنه الحق، ولقد أجمع الذين عاصروه على أنه كان شديداً في إعلان رأيه بالقول والقلم..، ومع هذه الشدة في الصراحة كان يحب المسالمة مع الناس فيما لا يضر.(
)
وسأتحدث هنا عن مصنفاته (
)قبل الكلام عن وفاته:
ابن حزم، عالم موسوعي، له مصنفات كثيرة، تدل على قدم راسخة في شتى العلوم، كتبه كثيرة، منها المطبوع، ومنها المخطوط، ومنها المفقود، ذكرها العلماء في ثنايا استعراضهم لحياة هذا العلم الجليل، ومن بينها:
ـ كتاب الإيصال إلى فهم كتاب الخصال.
ـكتاب الخصال الحافظ لجمل شرائع الإسلام في الواجب والحلال والحرام والسنة والإجماع.
ـ كتاب الإحكام لأصول الأحكام.
ـ كتاب المجلى في الفقه.
ـ كتاب المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار.
ـ كتاب حجة الوداع.
ـ الإملاء في شرح الموطأ.
ـ كتاب الإملاء في قواعد الفقه.
ـ كتاب الإجماع.
ـ كتاب الفصل في الملل والنحل.
ـ تبديل اليهود والنصارى في التوراة والإنجيل، وبيان تناقض ما بين أيديهم من ذلك مما لا يحتمله التأويل.
ـ التقريب لحد المنطق.
ـ الصادع الرادع على من كفر أهل التأويل من فرق المسلمين.
ـ كتاب الإمامة والخلافة في سير الخلفاء ومراتبها.
ـ كتاب كشف الالتباس ما بين أصحاب الظواهر وأصحاب القياس.
ـ النبذة في أصول الفقه.
وغيرها من الكتب.
ومع هذا العدد الكبير من مؤلفاته، إلا أن أعظمها قد حرق و فقد، وهذا مما امتحن به هذا العالم، وسبب ذلك اشتداد العداء بينه وبين فقهاء عصره، فانقلبوا عليه بتكفيره وتضليله وتأليب الأمراء عليه، فأحرقوا مجلدات من كتبه.
 وقد امتحن لتطويل لسانه في العلماء، وشرد عن وطنه فنزل بقرية له، وجرت له أمور وقام عليه جماعة من المالكية، وجرت بينه وبين علماء بلده ( مناظرات ومنافرات، ونفروا منه ملوك الناحية، فأقصته الدولة وأحرقت مجلدات من كتبه."(
).
وفاته:
توفي هذا العالم الجليل في نهار الأحد لليلتين بقيتا من شهر شعبان سنة 456 هـ بعد صراعين دائمين مع الأمراء في معركة السياسة ومع العلماء في معركة العلم والبحث. 
رحم الله ابن حزم رحمة واسعة جزاء لما خدم به الإسلام والمسلمين(
).
المبحث الثالث:التعريف بكتاب مراتب الإجماع.
           وفيه ثلاثة مطالب:
المطلــب الأول: اسمه ومميزاته.
المطلب الثاني: منهجه وطريقة تأليفه.
المطلب الثالث: مكانته العلمية والمآخذ عليه.
المطلــب الأول: اسم كتاب مراتب الإجماع ومميزاته
أما تسمية الكتاب فهو مشهور باسم "مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات" (
).
ويتميز الكتاب بأنه جامع للمسائل الفقهية والعقدية، يذكر الإجماع أو الاتفاق في المسائل بعبارة موجزة ومقتضبة وبقيود؛ لتكون المسألة جامعة مانعة وبأسلوب فقهي لا يخلو من الصنعة الأدبية في الإيجاز والإطناب دون حشو أو تكلف، كما أنه يذكر المسائل سرداً دون أن يذكر مستند الإجماع أو الاتفاق، كذلك تميز الكتاب بذكر منهجه وخطته التي سيبني عليها كتابه، وسأبين ذلك في المطلب الثاني.
المطلب الثاني: منهجه وطريقة تأليفه
1- يذكر ابن حزم أن المسائل التي أوردها مما تيقن أنه لا خلاف فيه بين أحد من علماء الإسلام، وكان ذلك محل نقد من شيخ الإسلام ابن تيمية.
2- طريقة ترتيبه على مناهج الفقهاء حيث إنه يصدر كل كتاب باسمه إلا أنه لم يذكر العناوين داخل كل كتاب، وإنما يكتفي بذكر الكتاب مع العناوين، ثم يشرع في ذكر المسائل مرتبة دون تمييز لكل عنوان إلا أن القارئ المتأمل يلحظ أنه انتقل من عنوان لآخر.
3- المسائل التي أوردها في العبادات والمعاملات، بلغت 1067 مسألة.
4- ذكر ابن حزم أن هناك فرقاً بين الإجماع والاتفاق في كتابه حيث قال:
(وليعلم القارئ لكلامنا أن بين قولنا لم يجمعوا وبين قولنا لم يتفقوا فرقاً عظيماً)(
).
وكان هذا آخر عبارة ذكرها في كتابه الذي بين أيدينا 

وهو آخر ما وجد في الأصل الذي طبع عنه، والذي يتبين- والله أعلم- أن الفرق بينهما:-

أن حكاية الإجماع:هي العلم بعدم المنازع.
أما حكاية الاتفاق: فهي عدم العلم بالمنازع.
5- يتضمن كتاب "مراتب الإجماع لابن حزم" المسائل الفقهية المتفق عليها بين علماء المسلمين كما ذكر _رحمه الله_.
6- تعرض ابن حزم في هذا الكتاب لصفة الإجماع الذي سيحكيه حيث قال: (وصفة الإجماع: هو ما تيقن أنه لا خلاف فيه بين أحد من علماء الإسلام، ونعلم ذلك من حيث علمنا الأخبار التي لا يتخالج فيها شك)(
).
7- المسائل التي أوردها ابن حزم في كتابه،معظمها له أصل من كتاب أو سنة وبعضها غير قاطع الدلالة على المعنى، والإجماع المستند إلى الكتاب والسنة يعتمد، ويقبل تبعاً لا استقلالًا؛ لكون أقوال الناس تدور على حسب الأدلة فهي يحتج لها، ولا تحتج بها إلا في سبيل التقوية والاعتضاد لا الاعتماد، إذ العمدة النصّ من الكتاب والسنة، ولأنه ينكر القياس ويبطله.
8-المسائل المجمع عليها التي أوردها ابن حزم، والتي تعتمد على نصوص قطعية الثبوت والدلالة من الكتاب والسنة هي حجة قطعية، وهي كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه، ولكن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به)(
).
9- المسائل المتفق عليها التي أوردها ابن حزم، والتي تعتمد على نصوص ظنية الثبوت والدلالة من الكتاب والسنة هي حجة ظنية، حيث ذكر أن هناك فرقاً عظيماً بين الإجماع والاتفاق.
وبذلك تبين لنا منهج ابن حزم في حكاية الإجماعات والاتفاقات في كتابه وطريقة تاليفه.
المطلب الثالث: مكانته العلمية والمآخذ عليه
يعد كتاب " مراتب الإجماع" من أوائل الكتب المصنفة في الإجماع، وله مكانته عند أهل العلم لكن بطريقة أخرى وهي النقد والتعقيب والتثريب، وإن كان بعضهم قد شرحه في عشرة أسفار كما فعل ذلك ابن شيخ السلامية(1) فقد شرح مراتب الإجماع في عشرة أسفار، واستدرك عليه قيوداً أهملها-كما ذكره صاحب شذرات الذهب-، لكن الكتاب مفقود إلى الآن.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في نقده (مراتب الإجماع لابن حزم)، بعد أن تعقب ابن حزم في مسائل عدة ادعى فيها الإجماع:
(وقد ذكر رحمه الله تعالى إجماعات من هذا الجنس في هذا الكتاب، ولم يكن قصدنا تتبع ما ذكره من الإجماعات التي عرف انتقاضها، فإن هذا يزيد على ما ذكرناه، مع أن أكثر ما ذكره من الإجماع هو كما حكاه لا نعلم فيه نزاعا، وإنما المقصود أنه مع كثرة اطلاعه على أقوال العلماء وتبرزه في ذلك على غيره واشتراطه ما اشترطه في الإجماع الذي يحكيه، يظهر فيما ذكره في الإجماع نزاعات مشهورة، وقد يكون الراجح في بعضها خلاف ما يذكره في الإجماع، وسبب ذلك دعوى الإحاطة بما لا يمكن الإحاطة به، ودعوى أن الإجماع الإحاطي هو الحجة لا غيره. فهاتان قضيتان لا بد لمن ادعاهما من التناقض إذا احتج بالإجماع.
فمن ادعى الإجماع في الأمور الخفية؛ بمعنى أنه يعلم عدم المنازع فقد قفا ما ليس له به علم، وهؤلاء الذين أنكر عليهم الإمام أحمد.
وأما من احتج بالإجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع فقد اتبع سبيل الأئمة، وهذا هو الإجماع الذي كانوا يحتجون به في مثل هذه المسائل...)(
).
المبحث الرابع: تعريف الشهادات والدعاوى لغة واصطلاحا.
تعريف الشهادة: 
لغة: للشهادة في اللغة عدة معان منها:
العلم والبيان:كقول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أي: أعلم أن لا إله إلا الله، وأبين أن لا إله إلا الله(
).
ومنها الحضور: يقال: شهده شهوداً أي: حضره فهو شاهد. وقوم شهود: أي حضور، وهو في الأصل مصدر(
).
ومنها الحلف: تقول: أشهد بكذا أي: أحلف، وقولهم: شهد بكذا أي: حلف(
). 
ومنها الإخبار:تقول: شهد بكذا، إذا أخبر به(
).
اصطلاحاً:
تعددت تعاريف العلماء في تعريف الشهادة تبعاً لاختلافهم في شروطها ومن ذلك:
عند الأحناف: " إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء" (
).
عند المالكية: " إخبار حاكم عن علم ليقضي بمقتضاه "(
).
عند الشافعية: " إخبار الشخص بحق على غيره بلفظ خاص" (
)
عند الحنابلة: " الإخبار بما علمه بلفظ خاص" (
).
والتعريف المختار للشهادة هو:
إخبار بحق الغير على الغير أو بأمر عام في مجلس الحكم بلفظ شهدت أو أشهد.
لأن الإخبار في غير مجلس الحكم تعتبر رواية، وفي مجلس الحكم إن كان بحق فهو ثلاثة أنواع:
1- إخبار بحق للمخبر على غيره فهي الدعوى.
2- إخبار بحق لغير المخبر عليه، وهو الإقرار.
3- إخبار بحق للغير على الغير، وهو أحد قسمي الشهادة.
وإن كان بأمر عام كالإخبار برؤية الهلال فهو القسم الآخر للشهادة.
وتقييد اللفظ بلفظ الشهادة – أشهد، شهدت – أولى؛ استنادا للفظ الشرعي. 

تعريف الدعوى: 
الدعوى لغة: الطلب والتمني(
). 
وهي اسم لما يدعيه المرء، وتجمع على دعاوى بكسر الواو وفتحها(
)، وتأتي بمعانٍ كثيرة(
): 

منها: الاستغاثة والدعاء، كقول الله تعالى: ﭽ ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇﭼ (
).
ومنها: الزعم والإضافة، وذلك في قوله تعالى:ﭽ ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ   ﭜ  ﭝﭼ  (
) 
الدعوى في الاصطلاح:
تعددت تعاريف العلماء في تعريف الدعوى تبعاً لاختلافهم في شروطها ومن ذلك: 
عند الحنفية: " قول مقبول عند القاضي يُقصَدُ به طلب حق قبل غيره، أو دفعه "أي دفع الخصم" عن حق نفس(
) أو هي إخبار بحق له على غيره عند الحاكم".(
)
وعند المالكية:  "طلب معين أو ما في ذمة معينة، أو ما يترتب عليه أحدهما معتبرةً شرعاً لا تكذبها العادة، فالأول كدعوى أن السلعة المعينة اشتراها منه أو غُصِبت منه، والثاني كالديون والسلم"(
).
وعند الشافعية: "إخبار عن وجوب حق على غيره عند حاكم(
).
وعند الحنابلة: "إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته - أي ذمة الغير- من دين ونحوه(
).
والذي نراه من هذه التعريفات التعريف التالي:-

أن الدعوى هي: "طلب مدعٍ حقه من آخر في مجلس القضاء".
بيان التعريف:
طلب: يشمل المطالبة كتابةً وقولاً وإشارة. 
مدعٍ: صاحب الطلب سواء كان صادقاً أو كاذباً.
حقه: يشتمل على حق نفسه وحق غيره بالوكالة أو الولاية أو الوصاية.
من آخر: الشخص المدعى عليه.
في مجلس القضاء: قيدت الدعوى أن تكون في مجلس القضاء، وإلا لم تكن دعوى(
).
الفصل الأول:كتاب الشهادات
وفيه ثمانية مباحث:
المبحث الأول:من تصح شهادته وتقبل.
المبحث الثاني:قبول شهادة النساء في الديون من الأموال خاصة.
المبحث الثالث:مشروعية تقصي القاضي، في البحث عن الشهادة، والشهود.
المبحث الرابع: عدم قبول شهادة المشرك على المسلم في غير الوصية في السفر. 

المبحث الخامس: الشاهد إذا لم يكن غيره ينوب عنه ولم يكن مشغولا وكانت الإجابة له ممكنة فدعي إلى أداء شهادته ففرض عليه أداؤها.
المبحث السادس:عدم قبول شهادة من يرى من أهل الأهواء أن يشهد لموافقه على مخالفه بما لايعلم.
المبحث السابع: قبول من بلغت بدعته الكفر المتيقن على أنه كفر غير جائز.
المبحث الثامن:الأحوال التي ترد بها الشهادة.
المبحث الأول:من تصح شهادته وتقبل
قال ابن حزم -رحمه الله-: ( واتفقوا على قبول شاهدين، مسلمين، عدلين، فاضلين، في دينهما، ومعتقدهما، حسني الزي، والاسم، والكنية، معروفين، حرين، بالغين، معروفي النسب، ضابطين للشهادة، غير محدودين في قذف، ولا في خمر، ولا في شيء من الحدود، ولا يكونان مع ذلك أبوين، ولا جدين، ولا ابنين، ولا ابني ابن، أو ابنة، وإن سفل، ولا أخوين، ولا ذوي رحم محرمة، من الذي شهدا له، ولا أحدهما، ولا آكل طين(1)، ولا ناتف لحيته، ولا صديقين، ولا شريكين، ولا أجيرين، ولا سيدين للمشهود له، ولا أحدهما، ولا أغلفين، ولا صيرفيين، ولا أخرسين، ولا مغنيين، ولا نائحين، ولا بائعي ما لا يجوز، ولا متخذيه، ولا مكاريي حمير، ولا صاحبي حمام، ولا متقبلي حمام، ولا طفيليين، ولا يكون أحدهما شيئا مما ذكرنا، ولا زوجا، ولا يكونان عدوين للمشهود عليه، ولا أحدهما، ولا بدويين على قروي وهو الحضري، ولا خصيين، ولا أعميين، ولا يكونان أيضاً أخوين، ولا أباً وابناً، ولا شاهداً المشهود فيه يتملكه، غير من شهدا له به فسكتا، ولا فقيرين، ولا شاعرين، ولا أحدهما شيئا مما ذكرنا.
فإذا شهد اثنان كما ذكرنا، وحلف المشهود له، ولم يرجعا عن شهادتهما، ولا أحدهما، ولم يكونا حين سماعهما الشهادة مختفيين، وقال لهما المشهود عليه اشهدا علي بهذا، وقالا حين أدائهما الشهادة: نشهد بشهادة الله على هذا لهذا بكذا، ولم يكن عند المشهود عليه اعتراض، وكان حاضرا بعد تأتي مدة ينقطع فيها عذره، فقد وجب الحكم بما شهدا به في جميع الحقوق كلها، والحدود كلها، حاشا الدماء والزنا واللياطة - نعني بالدماء ما أوجب قتلا بقود أو غيره فقط -(2).
من وافق ابن حزم:
ابن المنذر(
)حيث قال-رحمه الله-: (وأجمعوا على أن شهادة الرجل، المسلم، البالغ، العاقل، الحر، الناطق، المعروف النسب، البصير، الذي ليس بوالد المشهود له، ولا ولد ولا أخ، ولا أجير، ولا زوج، ولا خصم، ولا عدو، ولا شريك، ولا وكيل، ولا جار بشهادته إلى نفسه شيئا، ولا يكون صاحب بدعة، ولا شاعر يعرف بإذاية الناس، ولا لاعب بالشطرنج يشتغل، ولا شارب الخمر، ولا قاذف للمسلمين، ولم يظهر منه ذنب وهو مقيم عليه صغير أو كبير، وهو ممن يؤدي الفرائض ويتجنب المحارم: جائزة، يجب على الحاكم قبولها، إذا كانا رجلين، أو رجلًا وامرأتين)(
).
أوجه الاتفاق: اتفق ابن حزم وابن المنذر على أن شهادة الرجل تقبل إذا كان مسلماً، بالغاً، حراً، معروفَ النسب، غير أبٍ، أو ابنٍ، أو أخٍ، أو زوجٍ، أو شريكٍ، أو شاعرٍ، أو شارب خمرٍ، أو قاذفٍ للمسلمين.

مستند الإجماع:
قول الله تعالى: ﭽ ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ ﭼ  (
).
وجه الدلالة من الآية: أن في الآية أمراً بأن يكون الشهود عدولاً، و العدل: هو من لم تظهر منه ريبة(
)، وما ذكره ابن حزم يدل على شرح وافٍ للدلالة على الآية.
الخلاصة:ما ذكره ابن حزم، لا خلاف فيه بين أهل العلم.
المبحث الثاني:قبول شهادة النساء في الديون من الأموال خاصة
قال ابن حزم-رحمه الله-: (واتفقوا على قول رجل وامرأتين كما ذكرنا في الرجال سواء بسواء إن لم يوجد رجلان في الديون من الأموال خاصة)(
).
من وافق ابن حزم:
ابن المنذر (
) حيث قال-رحمه الله-: (وأجمعوا على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الدَّين والأموال)(
).
ابن بطال (
)حيث قال-رحمه الله-: (أجمع العلماء على أن شهادة النساء تجوز مع الرجال في الديون والأموال)(
).
ابن قدامة (
)حيث قال-رحمه الله-:(ولا خلاف في أن المال يثبت بشهادة النساء مع الرجال...وأجمع أهل العلم على القول به)(
). 
النووي (
)حيث قال-رحمه الله-:(واتفقوا على أنه تثبت الأموال بشاهد عدل ذكر وامرأتين) (
).
ابن القيم (
)حيث قال-رحمه الله-:(وقد اتفق المسلمون على أنه يقبل في الأموال رجل وامرأتان) (
).
وبعد ذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال أهل العلم في حكاية الإجماع، إلا أن هناك قيداً تفطن له ابن حزم لم يشر إليه أحد ممن وافقه وهو قول ابن حزم: (إن لم يوجد رجلان) وهذا القيد محل خلاف بين أهل العلم (
)فمن قال بأن القيد شرط في صحة إشهاد النساء فيكون معنى الآية ﭽ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑﭼ (
)أي: فإن لم يوجد رجلان فرجل وامرأتان، ومن قال بعدم اشتراط القيد فيكون المعنى : فإن لم يكن الشهيدان رجلين فالشهيدان رجل وامرأتان.
ومهما يكن من خلاف إلا أن ابن حزم أورد هذا القيد للخروج من الخلاف وليكون الإجماع مسلماً به ولا يتأتى ذلك إلا بذكر هذا القيد.
مستند الإجماع: 
قول الله تعالى: ﭽ ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﭼ (
).
وجه الدلالة من الآية:أن هذه الآية تسمى بآية الدين، وقد جاء ذكر جواز إشهاد النساء فيها، ولذلك أجمع أهل العلم أن النساء يجوز أن يشهدن في الأموال مع الرجال؛ للنص الصريح.
الخلاصة:ما ذكره ابن حزم، لا خلاف فيه، بإجماع أهل العلم .
المبحث الثالث:مشروعية تقصي القاضي في البحث عن الشهادة والشهود
قال ابن حزم-رحمه الله-: (واتفقوا أن الحاكم إذا تقصى البحث عن الشهادة والشهود فلم يأت محرماً عليه)(
).
من وافق ابن حزم:
لم أجد من وافق ابن حزم في حكاية الاتفاق أو الخلاف.
مستند الإجماع:
قول الله تعالى: ﭽ ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﭼ (
).
وجه الدلالة من الآية: أن الشهادة مخصوصة بالرضى، ومجهول الحال لا نعلم أنه مرضي، حتى نعرفه، أو نخبر عنه، ونتقصى بالبحث عن عدالته، وكونه مرضياً، سراً وعلناً.
الخلاصة: ما ذكره ابن حزم، لا أعلم فيه خلافاً بين أهل العلم.
المبحث الرابع: عدم قبول شهادة المشرك على المسلم في غير الوصية في السفر
قال ابن حزم-رحمه الله-: (واتفقوا على أنه لا يقبل مشرك على مسلم في غير الوصية في السفر)(
).
صورة المسألة: اختلف أهل العلم في مسألة شهادة الكافر في الوصية في السفر هل تقبل أو لا تقبل؟ وهذه المسألة ليست محل البحث، وإنما محل البحث لو أشهد مسلم كافراً في غير الوصية في السفر فهل اتفق أهل العلم على عدم الجواز أو لا؟
من وافق ابن حزم:
ابن رشد الحفيد(
)حيث قال-رحمه الله-:(وأما الإسلام فاتفقوا على أنه شرط في القبول، وأنه لا تجوز شهادة الكافر، إلا ما اختلفوا فيه من جواز ذلك في الوصية في السفر)(
).
الزيلعي(
)حيث قال-رحمه الله-: ( ولا يجوز أن يلزم المسلم بشهادة الكافر ولهذا لا تقبل شهادته على المسلم بالإجماع)(
).
الزركشي الحنبلي (
)حيث قال-رحمه الله-: ( الثاني: _ أي من شروط قبول الشاهد _ الإسلام، وهو والله أعلم إجماع في الجملة )(
).
مستند الإجماع:
1- قول الله تعالى: ﭽ ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ ﭼ  (
).
وجه الدلالة من الآية الكريمة: أن الخطاب في الآية للمسلمين، ولذلك فإن الشاهد لا يكون إلا مسلماً.
 2- قوله تعالى: ﭽ ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ ﭼ  (
).
وجه الدلالة من الآية: أن الكافر تنتفي فيه العدالة إذ هو فاسق وزيادة، والفاسق من زالت عدالته فالكافر أولى.
3- وقوله تعالى: ﭽ ﭰ  ﭱ    ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭼ(
).
وجه الدلالة من الآية: أن الشهادة فيها معنى الولاية، وقد نفى سبحانه أن يكون للكافر على المؤمن سبيل، فلا ولاية له على المسلم.
4- وقوله تعالى:ﭽ ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﭼ (
).
وجه الدلالة من الآية: أن قبول الشهادة مخصوص بالرضى، والكافر ليس مرضياً.
الخلاصة:ما ذكره ابن حزم، محل اتفاق بين أهل العلم.
المبحث الخامس: الشاهد إذا لم يكن غيره ينوب عنه، ولم يكن مشغولا، وكانت الإجابة له ممكنة، فدعي إلى أداء شهادته، ففرض عليه أداؤها
قال ابن حزم-رحمه الله-: (واتفقوا على أن الشاهد إذا لم يكن غيره ينوب عنه ولم يكن مشغولا وكانت الإجابة له ممكنة فدعي إلى أداء شهادته ففرض عليه أداؤها)(
).
من وافق ابن حزم:
لم أجد من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع.
مستند الإجماع: 

قول الله تعالى: ﭽ ﭨ  ﭩ  ﭪﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭼ (
).
وجه الدلالة من الآية: أن أداء الشهادة واجب إذا دعي إليها الشاهد، وتركه لأدائها إثم،  وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
الخلاصة:ما ذكره ابن حزم، مجمع عليه بين أهل العلم.
المبحث السادس:عدم قبول شهادة من يرى من أهل الأهواء أن يشهد لموافقه على مخالفه بما لا يعلم
قال ابن حزم-رحمه الله-: (واتفقوا على أن قبول من يرى من أهل الأهواء أن يشهد لموافقه على مخالفه بما لا يعلم غير جائز)(
).
من وافق ابن حزم:
ابن عبد البر(
)حيث قال-رحمه الله-: (اتفق...على قبول شهادة أهل البدع القدرية وغيرهم إذا كانوا عدولاً ولا يستحلون الزور ولا يشهد بعضهم على تصديق بعض في خبره ويمينه كما تصنع الخطابية)(
).
القرطبي(
)حيث قال-رحمه الله-:(وكلُّهم اتفقوا على أن من كانت بدعته تُجرِّئُهُ على الكذب كالخَطَّابية من الرافضة، لم تقبَلْ روايته ولا شهادته)(
).
مستند الإجماع:
1- قول الله تعالى: ﭽ ﯩ      ﯪ    ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﭼ (
).
وجه الدلالة من الآية:أن الشهادة لابد لإدلائها أن تكون عن علم، أما من يستحل الزور ويشهد لموافقيه بما لا يعلم، فلا تقبل شهادته؛ لأنها مبنية على غير علم، فهي زور.
2- وقوله تعالى: ﭽ ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ ﭼ (
).
وجه الدلالة من الآية: أن الخطاب في الآية: أمر بإشهاد العدول، و الكاذب ليس بمرضي وليس بعدل.
3- وقوله تعالى: ﭽ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ     ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭼ (
).
وجه الدلالة من الآية: الكاذب من أهل الأهواء، فاسق ترد شهادته.
الخلاصة:ما ذكره ابن حزم، محل اتفاق بين أهل العلم.
المبحث السابع: قبول من بلغت بدعته الكفر المتيقن على أنه كفر غير جائز
قال ابن حزم-رحمه الله-: ( واتفقوا على أن قبول من بلغت بدعته الكفر المتيقن على أنه كفر غير جائز)(
).
من وافق ابن حزم:
لم أجد من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع.

مستند الإجماع:
1- قول الله تعالى:  ﭽ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ     ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭼ (
).
وجه الدلالة من الآية: أنّ المبتدع فاسق تردّ شهادته للآية.
2- قوله تعالى: ﭽ ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ ﭼ   (
).
وجه الدلالة من الآية: أن الخطاب في الآية: أمر بإشهاد العدل، والفاسق ليس بعدل وشهادته مردودة.
الخلاصة: ما ذكره ابن حزم، محل إجماع بين أهل العلم.
المبحث الثامن: الأحوال التي ترد بها الشهادة
قال ابن حزم-رحمه الله-:(وأجمعوا أن السحر، والفساد في الأرض، والزنا، والربا، وقذف المحصنات، واللياطة، وأخذ أموال الناس استحلالا وظلما، وشرب الخمر، وعقوق الوالدين بالضرب والسب، ومنع حقهما وهو قادر عليه، والكذب المحرم الكثير، جرح ترد به الشهادة)(
).
من وافق ابن حزم:
ابن المنذر(
)حيث قال-رحمه الله-:( وأجمعوا على أن شهادة الرجل، المسلم، البالغ، العاقل، الحر، الناطق، المعروف النسب، البصير، الذي ليس بوالد المشهود له، ولا ولد ولا أخ، ولا أجير، ولا زوج، ولا خصم، ولا عدو، ولا شريك، ولا وكيل، ولا جار بشهادته إلى نفسه شيئا، ولا يكون صاحب بدعة، ولا شاعر يعرف بإذاية الناس، ولا لاعب بالشطرنج يشتغل، ولا شارب الخمر، ولا قاذف للمسلمين ولم يظهر منه ذنب؛ وهو مقيم عليه صغير أو كبير، وهو ممن يؤدي الفرائض ويتجنب المحارم: جائزة، يجب على الحاكم قبولها، إذا كانا رجلين، أو رجلًا وامرأتين)(
).
أوجه الاتفاق: اتفق ابن حزم وابن المنذر على عدم قبول شهادة القاذف، وشارب الخمر. وذكر ابن حزم قيوداً لم يذكرها ابن المنذر لفظاً ، كما ذكر ابن المنذر قيوداً لم يذكرها ابن حزم لفظاً، لكنهم متفقون في المعنى على أن من أتى الكبائر، وأقام على الصغائر فإنها جرحة ترد بها شهادته.  

مستند الإجماع:
1- قول الله تعالى: ﭽ ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﭼ (
).
وجه الدلالة من الآية: أن الخطاب في الآية: أمر بأن يكون الشهود مرضيين، وفاعل هذه الأمور، من سحر، وشرب خمر، ونحو ذلك، ليس بمرضي، وشهادته مجروحة مردودة.
2- وقوله تعالى: ﭽ ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ ﭼ  (
).
وجه الدلالة من الآية: أن الخطاب في الآية: أمر بإشهاد العدل، والفاسق ليس بعدل؛ لأن العدل: هو من لم تظهر منه ريبة، وشهادة الفاسق مردودة عليه.
الخلاصة:ما ذكره ابن حزم، محل إجماع بين أهل العلم.
الفصل الثاني:كتاب الدعاوى.
وفيه ثمانية مباحث:
المبحث الأول:التغليظ في اليمين ينقطع بها عنه الطلب.
المبحث الثاني:من حلف لخصمه دون أن يحلفه حاكم، أو من حكماه على أنفسهما، أنه لا يبرأ بتلك اليمين من الطلب.
المبحث الثالث:وجوب التحليف في دعوى الأموال.
المبحث الرابع:الخلطة بالمبايعة والمشاراة إذا ثبتت وكان المدعى عليه متهما بمثل ما يدعى به عليه مظنوناً منه ذلك فقد وجب على الحاكم أن يسمع منهما.
المبحث الخامس: من أثبت حقا على ميت فأثبت موته وعدة ورثته فإنه يحكم له.
المبحث السادس: من أسلم أبوه وأمه جميعا وهو غير بالغ فإن الإسلام يلزمه.
المبحث السابع: من كان بالغا فأسلم أبواه أو أحدهما لا يجبر على الإسلام.
المبحث الثامن: أن الزوجين إذا كانا كتابيين وولد لهما ولد ولم يسب ولا أسلم أحدهما ولا كلاهما فإنه على دينهما.
المبحث الأول: التغليظ في اليمين، ينقطع بها عنه الطلب
قال ابن حزم-رحمه الله-: (واتفقوا على أن من حلف في جامع بلده، قائماً، حاسراً، مستقبل القبلة، بأمر الحاكم- الذي يجوز حكمه- بالله الذي لا اله إلا هو، الطالب، الغالب، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية. على البت، فإنها يمين ينقطع بها عنه الطلب)(
). 

من وافق ابن حزم:
ابن عبد البر(
)حيث قال-رحمه الله-: (وكلهم مجمعون على أن اليمين التي تسقط الدعوى، أو تثبتها، هي اليمين بالله، الذي لا إله إلا هو )(
). 

ويقول أيضاً: (اتفقوا على أنها_أي الأيمان_ تبطل بها الدعوى من المدعى عليه، إذا لم تكن للمدعي بينة)(
). 

أوجه الاتفاق: اتفق ابن حزم وابن عبد البر على أن اليمين التي تثبت أو تسقط الدعوى هي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو.
وزاد ابن حزم في لفظ اليمين، وذكر تغليظ اليمين بالمكان والزمان والهيئة، وأمر الحاكم الذي يجوز حكمه.

الخلاف في المسألة:
تحرير محل النزاع: أجمع أهل العلم، على أن اليمين التي تسقط الدعوى، أو تثبتها، هي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو، وأقاويل فقهاء الأمصار في صفتها متقاربة(
). 

لكنهم اختلفوا في التغليظ بالزمان و المكان والهيئة، على قولين:
القول الأول: ذهب الجمهور(
)، وأحد الأقوال عند الحنفية(
)، إلى أن اليمين تغلظ بالزمان_كبعد صلاة العصر أو بين أذان وإقامة _ والمكان_ لأهل مكة بين الركن والمقام ولأهل المدينة عند منبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفي غير مكة والمدينة في المسجد الأعظم _ والهيئة _كأن يحلف قائما، حاسرا، مستقبل القبلة(
).
القول الثاني: ذهب أكثر الحنفية(
)إلى أن اليمين: لا تغلظ بزمان ولا مكان(
). 

أدلة القول الأول:
واستدلوا على جواز التغليظ: بالكتاب، والسنة، والآثار. 
أما الكتاب: 
ﭧ ﭨ ﭽ ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﭼ (
)  
والمراد من بعد صلاة العصر، كما قال شريح (
)، وجماعة من التابعين(
) 
وأما السنة: 
فقوله (: "لا يحلف على هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار"(
).
وما روي عن عبد الرحمن بن عوف: "أنه رأى قوما يحلفون بين المقام والبيت، فقال: أعلى دم؟ فقالوا: لا، فقال: أفعلى عظيم من المال؟ قالوا: لا، قال: خشيت أن يتهاون الناس بهذا المقام"(
).
وأما الآثار: 
فإن عمر رضي الله عنه استحلف رجلا بين الركن والمقام، عندما قال لامرأته: حبلك على غاربك (
).
أدلة القول الثاني: 
استدلوا بعدم جواز التغليظ بأدلة من السنة والآثار والعقل.
أما السنة: 

فقوله ( " البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (
)
فأطلق، كما أطلق بالبينة، فوجب أن تحمل على إطلاقها،  من غير تغليظ بمكان وزمان، كما حملت البينة على إطلاقها من غير تغليظ بمكان وزمان.
 ويجاب عن هذا الدليل : بأن خبر ابن عباس، المقصود به وجوب اليمين دون صفتها(
)
وأما الآثار:
فقد روي: أنه اختصم زيد بن ثابت(
)، ورجل في دار إلى مروان بن الحكم(
)، فقضى على زيد بن ثابت باليمين عند المنبر فقال له زيد: أحلف له مكاني فقال له مروان لا والله إلا عند مقاطع الحقوق، فجعل زيد يحلف أن حقه لحق، وأبى أن يحلف عند المنبر، فجعل مروان يعجب من ذلك(
) ولو كان ذلك لازماً؛ لما احتمل أن يأباه زيد بن ثابت(
)
ويجاب عن هذا الأثر: بأن زيداً لم يمتنع إلا للتوقي دون الخلاف، ولو لم يره جائزاً لأنكره على مروان، فقد كان ينكر عليه كثيراً من أفعاله، فيطيعه مروان، حتى قال له ذات يوم بمشهد الملأ: إنك أحللت الربا، فقال مروان: معاذ الله، فقال زيد: إن الناس يتبايعون الأملاك بالصكوك قبل أن يقبضوا، فوجه مروان مسرعاً، فمنعهم من ذلك طاعة لزيد(
)
وأما العقل:
فقالوا: إن تخصيص التحليف بمكان وزمان، تعظيم غير اسم الله تبارك وتعالى، وفيه معنى الإشراك في التعظيم.
ويجاب عنه: بأنه تعليل ساقط لما ذكرنا من فعل الصحابة، وأنه فعل اتفق عليه من ذكرنا من الصحابة قولاً وعملاً، وليس يعرف لهم فيه مخالف، فثبت أنه إجماع (
).
الخلاصة: ما ذكره ابن حزم محل اتفاق بين أهل العلم، في تغليظ اليمين دون الزمان والمكان، وتبين أن القول الراجح هو القول الأول؛ لقوة ما اعتمدوا عليه، وجوابهم على أدلة المخالف، فيكون إجماعاً؛ لاتفاق الصحابة على ذلك، ولم يعرف لهم مخالف.
المبحث الثاني: من حلف لخصمه دون أن يحلفه حاكم أو من حكماه على أنفسهما أنه لا يبرأ بتلك اليمين من الطلب
قال ابن حزم-رحمه الله-: (واتفقوا على أن من حلف لخصمه دون أن يحلفه حاكم أو من حكماه على أنفسهما أنه لا يبرأ بتلك اليمين من الطلب) (
).
من وافق ابن حزم:
لم أجد من حكى الاتفاق من أهل العلم
مستند الإجماع: 
1- ما رواه أبو داود(
): (أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة ألبتة، فأخبر النبي  ( بذلك وقال: والله ما أردتُ إلا واحدة. فقال رسول الله(: والله ما أردتَ إلا واحدة. فقال ركانة: والله ما أردتُ إلا واحدة. فردها إليه رسول الله ().
وجه الدلالة من الحديث: أن النبي ( أعاد اليمين؛ لأن ركانة حلف قبل أن يحلفه رسول الله (، وهذا ما فقهه البيهقي رحمه الله حيث بوب لهذا الحديث بقوله باب من بدأ فحلف عند الحاكم أعاد الحاكم عليه اليمين حتى تكون يمينه بعد خروج الحكم بها؛ ولأنها حق فلا يستوفى إلا بطلبه(
)؛ ولأن الحاكم يستحلفه على نيته ليمنعه من التأويل، فإذا حلف قبل أن يستحلفه عدم هذا المعنى(
)؛ ولأن في ترك الاعتداد بيمينه قبل عرض الحاكم ضربا من التغليظ(
)، وكلعان الزوجين إذا قدماه قبل لعان الحاكم بينهما لم يتعلق به حكم اللعان(
).
الخلاصة: ما ذكره ابن حزم لا أعلم فيه خلافا بين أهل العلم.
المبحث الثالث: وجوب التحليف في دعوى الأموال
قال ابن حزم-رحمه الله-: (واتفقوا على وجوب التحليف في دعوى الأموال)(
).
من وافق ابن حزم: 
ابن المنذر (
)حيث قال-رحمه الله-:( وأجمعوا على وجوب استحلاف المدعى عليه في الأموال على سبيل ما ذكرناه) (
).
ابن بطال (
)حيث قال-رحمه الله-:(وأجمع العلماء على استحلاف المدَّعَى عليه في الأموال) (
).
مستند الإجماع:
1- قال تعالى:  ﭽ ﯭ   ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ                 ﯴ  ﯵ  ﯶ     ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ   ﰀ   ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ   ﰆ  ﰇ  ﭼ (
).
وجه الدلالة من الآية: أن فيها دليلاً على جواز الحلف في الأموال إذا كان بحق، وهذا هو مفهوم المخالفة، كما أنه يحرم اقتطاع مال امرئ بغير حق بالحلف الكاذب، وهو منطوق الآية.
2- ولقوله(:" لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى أناس دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" (
).
وجه الدلالة من الحديث: أنه لا سبيل إلى إثبات الحق المالي إلا باليمين.
3- وقوله  (للحضرمي: " ألك بينة "، قال: لا، قال: " فلك يمينه "، قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالى على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء، فقال: " ليس لك منه إلا ذلك "، فانطلق ليحلف فقال رسول الله ( لما أدبر: " أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلماً، ليلقين الله وهو عنه معرض "(
). 

وجه الدلالة من الحديث: أنه لا سبيل إلى إثبات الحق المالي إلا باليمين، ولو علم القاضي، أو المدعي كذبه ولا بينة للمدعي، وللقاضي وعظ الحالف.
الخلاصة:ما ذكره ابن حزم، محل إجماع بين أهل العلم.
المبحث الرابع: الخلطة بالمبايعة و المشاراة إذا ثبتت وكان المدعى عليه متهماً بمثل ما يدعى به عليه مظنوناًَ منه ذلك فقد وجب على الحاكم أن يسمع منهما.
قال ابن حزم-رحمه الله-: ( واتفقوا على أن الخلطة بالمبايعة والمشاراة، اذا ثبتت وكان المدعى عليه متهماً بمثل ما يدعى به عليه، مظنوناً منه ذلك، فقد وجب على الحاكم أن يسمع منهما).(
)
من وافق ابن حزم:
القاضي عياض (
)حيث قال-رحمه الله-: (وأجمع العلماء على استحلاف المدعى عليه في الأموال إما مطلقة أو بعد موجب الخلطة أو الشبهة على ما تقدم)(
).
مستند الإجماع: 
قبل ذكر الأدلة، ينبغي أن نعلم أن الجميع متفق على أن الخلطة بالمبايعة والمشاراة إذا ثبتت، وكان المدعى عليه متهما بمثل ما يدعى به عليه، مظنوناً منه ذلك، فقد وجب على الحاكم أن يسمع منهما. 

لكنهم مختلفون في إحضار الحاكم المدعى عليه بمجرد الدعوى وإن لم يعلم بينهما معاملة. 
ولن أتطرق إلى الخلاف؛ لأن الغرض معرفة (هل ما ذكره ابن حزم نصاً محل اتفاق أم لا).
مستند الإجماع:
قوله تعالى:  ﭽ ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ      ﮥ  ﮦ  ﮧ         ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ    ﮯ  ﮱ  ﯓ          ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ    ﯚ  ﯛ  ﭼ (
).
وجه الاستشهاد من الآية: أنها لم تقبل دعوى امرأة العزيز؛ وذلك لعدم الملابسة، فلم تصدق في دعواها؛ لأن قدّ القميص كان من دبر، وهو دليل على براءة يوسف عليه السلام، وهذا الدليل أصل في كل ما يشبهه (
) ​؛ ولأن فيه استبذال أهل الصيانة بما لا يعلم استحقاقه، فوجب حفظ صيانتهم إلا بموجب الخلطة(
).
الخلاصة: ما ذكره ابن حزم محل اتفاق بين أهل العلم.
المبحث الخامس: من أثبت حقا على ميت فأثبت موته وعدة ورثته فإنه يحكم له
قال ابن حزم-رحمه الله-: ( واتفقوا أن من أثبت حقا على ميت فأثبت موته وعدة ورثته فإنه يحكم له)(
).
من وافق ابن حزم:
لم أجد من حكى الاتفاق في هذه المسألة، وإن كانت نصوص أهل العلم تدل على عدم الخلاف في المسألة(
).
مستند الإجماع:
قوله (: " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر " (
).
وجه الاستشهاد من الحديث:أن المدعي وهو الوارث يلزمه إثبات ما ادعاه على الميت، وذلك بأن يقيم البينة على الوفاة، وعدد الورثة؛ ليحكم له.
الخلاصة:ما ذكره ابن حزم، محل اتفاق بين أهل العلم.
المبحث السادس: من أسلم أبوه وأمه جميعا وهو غير بالغ فإن الإسلام يلزمه.
قال ابن حزم-رحمه الله-: ( واتفقوا أن من أسلم أبوه وأمه جميعا وهو غير بالغ فإن الإسلام يلزمه)(
).
من وافق ابن حزم:
الماوردي (
) حيث قال-رحمه الله-: (أما إسلام الأبوين معا فهو إسلام لصغار أولادهما إجماعا) (
).
مستند الإجماع: 
1- قال تعالى:  ﭽ ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ  ﮔ        ﮕ  ﮖ  ﮗ     ﮘ  ﭼ (
).
وجه الدلالة من الآية: أن غير البالغ تبع لأبويه؛ لأنه لا يؤاخذ بكسبه.
2- وقوله (: " كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج بهيمة جمعاء هل ترى فيها من جدعاء ؟" (
) (
).
وجه الدلالة من الحديث: أن المولود تبع لأبويه، ولا تنقطع التبعية إلا بالبلوغ؛ لأن الإسلام يصح منه ويؤاخذ بكسبه.
الخلاصة: ما ذكره ابن حزم محل إجماع بين أهل العلم.
المبحث السابع: من كان بالغا فأسلم أبواه أو أحدهما لا يجبر على الإسلام
قال ابن حزم-رحمه الله-: ( واتفقوا أنه إن كان بالغا فأسلم أبواه أو أحدهما أنه لا يجبر على الإسلام)(
).
من وافق ابن حزم:
لم أجد من تطرق لهذه المسألة، إلا أني وجدت في كتاب المحلى لابن حزم حكاية الاتفاق، حيث قال-رحمه الله-: (ووافقونا أنه إن أسلم الأبوان أو أحدهما، ولهما بنون وبنات، قد بلغوا مبلغ الرجال والنساء، فإنهم على دينهم، لا يجبرون على الإسلام) (
). 
مستند الإجماع: 
قال الله تعالى: ﭽ ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ   ﯶﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼﯽ  ﭼ (
). 
وجه الدلالة من الآية: أن البالغ مكلف مخاطب قد لزمه حكم الكفر أو غيره، وليس غير البالغ مخاطباً؛ لأن البالغ العاقل يصح منه الإسلام؛ لانقطاع التبعية.
الخلاصة: ما ذكره ابن حزم، محل اتفاق بين أهل العلم، ولا أعلم له مخالفاً.
المبحث الثامن: أن الزوجين إذا كانا كتابيين وولد لهما ولد ولم يسب ولا أسلم أحدهما ولا كلاهما فإنه على دينهما
قال ابن حزم-رحمه الله-: (واتفقوا أن الزوجين إذا كانا كتابيين وولد لهما ولد ولم يسب ولا اسلم أحدهما ولا كلاهما فإنه على دينهما) (
).
من وافق ابن حزم:
ابن المنذر (
) حيث قال-رحمه الله-: ( وأجمعوا على أن حكم الطفل حكم أبويه إن كانا مسلمين، فحكمه حكم أهل الإسلام، وإن كانا مشركين فحكمه حكم الشرك، يرثهم ويرثونه، ويحكم في ديته إن قتل حكم دية أبويه)(
).
ابن عبد البر (4) حيث قال-رحمه الله-: (وأجمعوا على أنه إذا كانوا مع آبائهم، ولم يملكهم مسلم، ولا أسلم أحد أبويهم أن حكمهم حكم آبائهم)(5).
وقال أيضاً: ( إجماع العلماء على أنه ما دام مع أبويه، ولم يلحقه سباء، فحكمه حكم أبويه، حتى يبلغ)(6).
مستند الإجماع: 
حديث عائشة قالت: قلت يا رسول الله ذراري المؤمنين؟ فقال " هم من آبائهم " فقلت يا رسول الله بلا عمل؟ قال " الله أعلم بما كانوا عاملين " قلت يا رسول الله فذراري المشركين؟ قال " من آبائهم " قلت بلا عمل؟ قال " الله أعلم بما كانوا عاملين "(
). 
الخلاصة: ما ذكره ابن حزم، محل اتفاق بين أهل العلم.
الخاتمة
الحمد لله أولاً و آخراً، وظاهراً وباطناً، أن وفقني إلى إنهاء هذا البحث على هذه الصورة التي آمل لها قبولاً. وبعد:
فهذه خاتمة تضم أهم نتائج البحث، وأبرز التوصيات:
أهم النتائج:
1- أن الإمام ابن حزم له منزلة عظيمة عند العلماء؛ لغزارة علمه، وتبحره في العلوم وسعة إطلاعه؛ ولذلك نجدهم ينقلون فتاواه و إجماعاته.
2- أن الإمام ابن حزم يحكي الإجماع الذي لا مخالف له ألبتة، ومع ذلك نجد أنه يحكي الإجماع وفيه خلاف، وقد ينقل القول المرجوح، وقد يخالف ابن حزم حكاية الإجماع في كتابه المحلى، وهنا ينقل الإجماع.
3- أن الإمام ابن حزم يعتبر خلاف الواحد والاثنين قادحاً في الإجماع.
4- نجد أن الإمام ابن حزم في بعض الأحيان يطلق الإجماع ويريد به العلم بعدم 

المنازع،ويطلق الاتفاق ويريد عدم العلم بالمنازع والله أعلم.
5- المسائل التي حكى الإمام ابن حزم الاتفاق فيها، قد يكون في بعضها خلاف  

في جزئية منها وليس شاملا، ولذلك يحكي الخلاف في الجزئية، وذلك في كثير من 

المسائل بقوله" إلا أنهم اختلفوا في...".
6- ما ذكره الإمام ابن حزم في مسألة (من تصح شهادته وتقبل)، محل اتفاق بين أهل العلم.
7- ما ذكره الإمام ابن حزم في مسألة (قبول شهادة النساء في الديون من الأموال خاصة)، محل اتفاق بين أهل العلم، إلا أن ابن حزم ذكر قيداً وهو (إن لم يوجد رجلان) لعلمه أن في المسألة خلاف فأورد هذا القيد؛ للخروج من الخلاف وليكون الإجماع سالماً من الاعتراض وهذا من كمال فقهه ودقته في النقل.
8- ما ذكره الإمام ابن حزم في مسألة (مشروعية تقصي القاضي، في البحث عن الشهادة)، لا أعلم فيه خلافاً بين أهل العلم.
9- ما ذكره الإمام ابن حزم في مسألة (عدم قبول شهادة المشرك على المسلم في غير الوصية في السفر)، محل اتفاق بين أهل العلم، وإنما الخلاف في إشهاد الكافر في الوصية في السفر. 
10- ما ذكره الإمام ابن حزم في مسألة (الشاهد إذا لم يكن غيره ينوب عنه، ولم يكن مشغولا، وكانت الإجابة له ممكنة، فدعي إلى أداء شهادته، ففرض عليه أداؤها)، لا أعلم فيه خلافاً بين أهل العلم.
11- ما ذكره الإمام ابن حزم في مسألة (عدم قبول شهادة من يرى من أهل الأهواء أن يشهد لموافقه على مخالفه بما لا يعلم) محل اتفاق بين أهل العلم.
12- ما ذكره الإمام ابن حزم في مسألة (قبول من بلغت بدعته الكفر المتيقن على أنه كفر غير جائز)، لا أعلم فيه خلافاً بين أهل العلم.
13- ما ذكره الإمام ابن حزم في مسألة (الأحوال التي ترد بها الشهادة)، محل اتفاق بين أهل العلم.
14- ما ذكره الإمام ابن حزم في مسألة (التغليظ في اليمين، ينقطع بها عنه الطلب)، محل اتفاق بين أهل العلم في تغليظ اليمين دون الزمان والمكان وتبين أن القول الراجح هو القول الأول، القاضي باعتبار الزمان والمكان في التغليظ؛ لقوة ما اعتمدوا عليه وجوابهم على أدلة المخالف وترجح أن المسألة مجمع عليها عند الصحابة ولم يعرف لهم مخالف فثبت أنه إجماع.
15- ما ذكره الإمام ابن حزم في مسألة (من حلف لخصمه دون أن يحلفه حاكم أو من حكماه على أنفسهما أنه لا يبرأ بتلك اليمين من الطلب)، لا أعلم فيه خلافا بين أهل العلم.
16- ما ذكره الإمام ابن حزم في مسألة (وجوب التحليف في دعوى الأموال)، محل اتفاق بين أهل العلم.
17- ما ذكره الإمام ابن حزم في مسألة (الخلطة بالمبايعة والمشاراة إذا ثبتت وكان المدعى عليه متهما بمثل ما يدعى به عليه مظنوناً منه ذلك فقد وجب على الحاكم أن يسمع منهما) محل اتفاق بين أهل العلم.
18- ما ذكره الإمام ابن حزم في مسألة (من أثبت حقاً على ميت فأثبت موته وعدة ورثته فإنه يحكم له)، محل اتفاق بين أهل العلم.
19- ما ذكره الإمام ابن حزم في مسألة (من أسلم أبوه وأمه جميعاً، وهو غير بالغ فإن الإسلام يلزمه)، محل إجماع بين أهل العلم.
20- ما ذكره الإمام ابن حزم في مسألة (من كان بالغاً فأسلم أبواه أو أحدهما، لا يجبر على الإسلام)، محل اتفاق بين أهل العلم.
21- ما ذكره الإمام ابن حزم في مسألة (أن الزوجين إذا كانا كتابيين وولد لهما ولد ولم يسب ولا أسلم أحدهما ولا كلاهما فإنه على دينهما)، محل اتفاق بين أهل العلم.
أبرز التوصيات:
1- أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى.
2- التثبت في حكاية الإجماع، ومعرفة مستنده، وذلك بدراسته وتحقيقه.
3- أوصي بجمع النتائج التي توصل إليها الإخوة الذين شاركوني في دراسة هذه الإجماعات، حتى نخرجه في كتابٍ أو نضعه بحاشية (مراتب الإجماع)، حتى يتسنى معرفة حكاية الإجماع، في هذا السفر الجليل، وتكون خدمة جليلة، نخدم بها أحد أبرز كتب أهل العلم.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،،،
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،،
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زيد بن ثابت                                                                      59 59  
الزيلعي                                                                            46 46 
(ش)

شريح                                                                              57 57 
(ص)

صدرالشريعة                                                                       14 14 
(ع)

ابن عبد البر                                                            50-56-71 50-56-71 
القاضي عياض                                                                     65 65 
(غ)

الغزالي                                                                              14 14 
(ف)

ابن فارس                                                                          13 13 
(ق)

ابن قدامة                                                                           52 52 
القرطبي                                                                             50 50 
ابن القيم                                                                            43 43 
(م)

الماوردي                                                                            68 68 
مروان بن الحكم                                                                   59 59  
ابن المنذر                                                          42-53-63-71 42-53-63-71 
(ن)

النووي                                                                              43 43 
 (ي)

أبو يعلى                                                                            14 14 
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(1)  سورة آل عمران، آية 102.


(2) سورة النساء، آية 1.


(1) سورة الحجر، آية 9.


(1) مراتب الإجماع، وبحاشيته نقد مراتب الإجماع ( 1/54).


(1)  نقد مراتب الإجماع لابن تيمية ص (302).


(2) إجماعات ابن المنذر، محمد سعد الحجري، ص (208).


(3) المرجع السابق ص (225،226).


(4) المرجع السابق ص (252،253).


(�) اللغوي المشهور أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب الرازي، كان إماما في اللغة وفي علوم شتى، وأعطى اللغة جل همه إلى أن أتقنها وصار فيها إماما وألف فيها المؤلفات المتعددة، وله أشعار كثيرة حسنة. من أهم مؤلفاته (المقاييس في اللغة)، و (المجمل)، و (حلية الفقهاء)، توفي سنة 390 هـ بالري. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (1/ 118)، شذرات الذهب (3/132).


(�) انظر: معجم مقاييس اللغة (1/479)، مادة: جمع.


(�) سورةرة يونس، آية (71).


(�) رواه أبو داود في كتاب الصيام- باب النية في الصيام (2454)، والترمذي في كتاب الصوم،  باب لا صيام لمن لم يعزم من الليل، برقم (730)، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (6538).


(�) انظر: لسان العرب (8/53)، مادة جمع.


(�) عبيد الله بن مسعود بن محمود بن أحمد بن عبيد الله البخاري، المحبوبي، الحنفي، صدر الشريعة الأصغر. من أئمة الحنفية, فقيه، أصولي، جدلي، محدث، مفسر، نحوي، لغوي، أديب، بياني، متكلم، منطقي. كان حيا 747هـ. من تصانيفه: شرح وقاية الرواية في مسائل الهداية, والوشاح في المعاني والبيان، وتعديل العلوم في الكلام، والتوضيح في حل غوامض التنقيح في أصول الفقه. انظر: (الفوائد البهية ص 109).


(�) انظر: شرح التلويح على التوضيح (2/87).


(�) الإمام محمد بن محمد بن محمد الطوسي، الشافعي، حجة الإسلام، ولد سنة 450هـ، أصولي، متكلم، من مؤلفاته: الوجيز في فروع الفقه الشافعي، والمستصفى في أصول الفقه، وإحياء علوم الدين. توفي سنة 505هـ. 


انظر: طبقات الشافعية ص192.


(�) انظر: المستصفى من علم الأصول (2/294).


(�) علي بن أبي على بن محمد بن سالم التغلبي، الآمدي، الحنبلي ثم الشافعي، سيف الدين، فقيه، أصولي، متكلم، حكيم، ولد بآمد من ديار بكر سنة 551 هـ، وأقام ببغداد ثم انتقل إلى الشام ثم إلى مصر، وتوفي بدمشق سنة 631هـ وله مصنفات منها: غاية المرام في علم الكلام، والإحكام في أصول الأحكام، وغاية الأمل في علم الجدل. انظر: وفيات الأعيان (3/293)، وشذرات الذهب (7/253).


(�) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (1/262).


(�) محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء، أبو يعلى، القاضي، شيخ الحنابلة، ولد سنة ثمانين وثلاثمائة هـ، وتوفي سنة ثمان وخمسين وأربعمائة، كان له تصانيف كثيرة، منها: الإيمان، الأحكام السلطانية، العدة، الكفاية، عيون المسائل، وغيرها. انظر: شذرات الذهب (3/ 306)، سير أعلام النبلاء (18/ 89).


(�) انظر: العدة في أصول الفقه (1/170).


(�)  انظر: الإحكام لابن حزم (4/148).


(�)  انظر: جماع العلم (51، 52)، روضة الناظر (1/335)، مجموع الفتاوى (11/341).


(�)  سورة النساء آية (115).


(�)  انظر: أحكام القرآن للشافعي (39)، والفقيه والمتفقه (1/155، 156)، وروضة الناظر (1/335، 336).


(�)  سورة آل عمران آية (110).


(�)  انظر: مجموع الفتاوى (19/176، 177).


(�)  سورة البقرة آية (143).


 (�) انظر: مجموع الفتاوى (19/177، 178).


(�) أخرجه أبو داود برقم (4253)، كتاب الفتن والملاحم، باب: ذكر الفتن ودلائلها.


قال الألباني:"ضعيف، لكن الجملة الثالثة صحيحة". انظر: الضعيفة ( 1510 )،الصحيحة (1331).


(�) أخرجه ابن ماجه، برقم (3950)، كتاب الفت، باب: السواد الأعظم.قال الألباني: "ضعيف جدا - دون الجملة الأولى فهي صحيحة".انظر: الضعيفة ( 2896 )، صحيح الجامع ( 1848 ).


(�)  أخرجه الحاكم (1/117)، وصححه الألباني، في صحيح الجامع برقم (.6410).


(�)  قال ابن قدامة: "ومن يعرف من العلم ما لا أثر له في معرفة الحكم -كأهل الكلام واللغة والنحو ودقائق الحساب- فهو كالعامي لا يعتد بخلافه؛ فإن كل أحد عامي بالنسبة إلى ما لم يُحصل علمه، وإن حصَّل علمًا سواه" انظر: روضة الناظر (1/350، 351).


(�)   انظر: مختصر الصواعق  ص 465.


(�)  انظر: الفقيه والمتفقه (1/168).


(�)  انظر: مختصر ابن اللحام ص75، روضة الناظر (1/353 - 355)، شرح الكوكب المنير (2/227 - 229).


(�)  ذهب الإمام محمد بن جرير الطبري إمام المفسرين وغيره إلى انعقاد الإجماع بقول الأكثر مع مخالفة الأقل. انظر: الإحكام للآمدي (1/235).


(�)  انظر: قواعد الأصول ص74، مختصر ابن اللحام (75، 76)، روضة الناظر (1/358)، شرح الكوكب المنير (2/229).


(�)  انظر: الرسالة ص 533، روضة الناظر (1/363)، إعلام الموقعين (2/380، 3/83)، شرح الكوكب المنير (2/237).


(�) انظر: الفقيه والمتفقه (1/156)، روضة الناظر (1/374، 375)، شرح الكوكب المنير (2/231 - 236).


(�)  انظر: سير أعلام النبلاء (18/184)، وينظر لمزيد من التفصيل: البداية والنهاية (12/91)، الوافي بالوفيات (20/93)، وفيات الأعيان 3 / 325، تذكرة الحفاظ 3/1146، الأعلام 4/254،


(�) ومن ذلك: المقتبس من أنباء الأندلس، لابن حيان القرطبي، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، لابن المقري التلمساني، وغير ذلك.


(�)  انظر: البداية والنهاية  (12/93)، طبقات الحفاظ (1/435).


(�)  انظر: سير أعلام النبلاء (18/186).


(�)  أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الكناني الإمام المحدث المشهور، مصري المولد والمنشأ والوفاة، ولد سنة 773هـ، صاحب التصانيف الكثيرة أشهرها فتح الباري شرح صحيح البخاري، وله الإصابة في تمييز الصحابة، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة وغيرها كثير، توفي سنة 852هـ. انظر ترجمته في: الضوء اللامع (2/36)، البدر الطالع (1/87).


(�)  انظر: لسان الميزان (4/198)


(�)  انظر: معجم فقه ابن حزم، ص 10.


(�) انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية، ص 549.


(�)  المرجع السابق، ص 550،551.


(�)  انظر: سير أعلام النبلاء (18/193) وما بعدها، وفيات الأعيان(3/325)، طبقات الحفاظ(1/435).





(�)  انظر: سير أعلام النبلاء (18/198).


(�) انظر: البداية والنهاية (12/92)، معجم الأدباء (3/548)، مرآة الجنان (3/79).


(�) نشر القدسي سنة 1957م كتاب " مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات " ومعه " نقد مراتب الإجماع " لابن تيمية،انظر مقدمة الجزء الأول لرسائل ابن حزم الأندلسي للدكتور إحسان عباس. 





(�)  انظر: مراتب الإجماع، ص 178.


(�)  المصدر السابق، ص 12.


(�)  انظر: مجموع الفتاوى ( 19/270).


(1)  حمزة بن موسى بن أحمد بن الحسين، أبو يعلى، عز الدين ابن شيخ السلامية، ولد سنة712 هـ، فقيه دمشقي، من كبار الحنابلة درس بدمشق، وبمدرسة السلطان حسن بالقاهرة، وأفتى بها، توفي في دمشق سنة769هـ. له عدة تصانيف، منها (شرح المنتقى في الأحكام لابن تيمية) عدة مجلدات، واستدرك على (الاجماع) لابن حزم استدراكات جيدة. انظر: شذرات الذهب (6/213).





(�)  انظر: نقد مراتب الإجماع، ص 203.


(�)  انظر: لسان العرب ( 3/238)، مختار الصحاح ص 349، القاموس المحيط (1 / 317)، مادة شهد.


(�)  انظر: تاج العروس (2/391)، المصباح المنير (1/348)، مادة شهد.


(�)  انظر: المصباح المنير (1/349)، لسان العرب (3/241)، القاموس المحيط (1/316)، مادة شهد.


(�)  انظر: المصباح المنير (1/348)، القاموس المحيط (1/316) مادة شهد.


(�) انظر: فتح القدير 7/364.


(�) انظر: حاشية الدسوقي 4/164.


(�) انظر: حواشي الشرواني 10/211.


(�) انظر: منتهى الإرادات 2/397. 


(�) انظر: المصباح المنير 1/232


(�) انظر: لسان العرب 14/257.


(�) انظر: المعجم الوسيط، ج1، ص287، مختار الصحاح، ص205، المصباح المنير، ص195.


(�) سورة  يونس  آية (10).


(�) سورة  المُلك آية ( 27).


(�)انظر: رد المحتار (5/541).


(�) انظر: اللباب في شرح الكتاب، ج2، ص26.


(�) انظر: الفروق (4/ 72).


(�) انظر: مغني المحتاج (4/461).


(�) انظر: المغني (9/271).


(�) انظر:  أصول المحاكمات الشرعية (1/195).


(1)  قال أحمد بن حنبل: ما أعلم في الطين شيئا يصح، وقال مرة: ليس فيه شئ يثبت إلا أنه يضر بالبدن. انظر: الموضوعات(3/34).


(2)  انظر: مراتب الإجماع(1/52).


(�) محمد بن إبراهيم بن المنذر، نيسابوري، ولد سنة242 هـ، من كبار الفقهاء المجتهدين، لم يكن يقلد أحد، لقب بشيخ الحرم توفي سنة319 هـ أكثر تصانيفه في بيان اختلاف العلماء، من تصانيفه: (المبسوط) في الفقه،و(الأوسط في السنن)، و(الإجماع والاختلاف)و(الإشراف على مذاهب أهل العلم)و(اختلاف العلماء).


انظر: تذكرة الحفاظ (3/782)، وطبقات الشافعية (2/126).


(�) انظر: الإجماع (1/66).


(�) سورة الطلاق آية(2).


(�) انظر: الشرح الكبير(12 /37).


(�) انظر: مراتب الإجماع(1/53).


(�) سبقت ترجمته ص42.


(�) انظر: الإجماع(1/67).


(�) علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال، ويعرف باللجام، توفي سنة 449 هـ عالم بالحديث، من أهل قرطبة، فقيه مالكي، وبنو بطال في الأندلس يمانيون، ينقل عنه ابن حجر كثيرا في (  فتح الباري  ) من كتابه  ( شرح البخاري ) وله أيضا: ( الاعتصام )، انظر: الأعلام 5 / 96، وشذرات الذهب 3 / 283، ومعجم المؤلفين 7 / 87).


(�) انظر:شرح صحيح البخاري(8/21).


(�) عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، من أهل جماعيل من قرى نابلس بفلسطين، خرج من بلده صغيرا مع عمه عندما ابتليت بالصليبيين واستقر بدمشق واشترك مع صلاح الدين في محاربة الصليبيين، رحل في طلب العلم إلى بغداد أربع سنين ثم عاد إلى دمشق توفي سنة 620هـ، من تصانيفه  ( المغني) و ( الكافي  )، و( المقنع ) و ( العمدة) وله في الأصول ( روضة الناظر ).انظر:(ذيل طبقات الحنابلة ص 133 – 146).


(�) انظر: المغني(10/158).


(�) يحيى بن شرف بن مري بن حسن، النووي ( أو النواوي ) أبو زكريا، محيي الدين،ولد سنة 631 هـ من أهل نوى من قرى حوران جنوبي دمشق. علامة في الفقه الشافعي والحديث واللغة، تعلم في دمشق وأقام بها زمنا،وتوفي سنة 676 هـ، من تصانيفه ( المجموع شرح المهذب ) لم يكمله، و ( روضة الطالبين )،و(المنهاج).


انظر: ( طبقات الشافعية 5/ 165، الأعلام 9/185، النجوم الزاهرة 7/278).


(�) انظر: المجموع(20/254)، بداية المجتهد(2/381).


(�) محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي، الدمشقي، يكنى بأبي عبد الله، ويعرف بـ « ابن قيم الجوزية »، تفقه على شيخ الإسلام ابن تيمية حتى صار من أبرز تلاميذه، وامتحن وأوذي مرارا، له مصنفات نفيسة في فنون متعددة منها: (زاد المعاد)، (إعلام الموقعين)، توفي سنة 751 هـ.انظر: (شذرات الذهب 6/168، الدرر الكامنة 3/400، البدر الطالع 2/143).


(�) انظر: إعلام الموقعين(1/102).


(�) ينظر: البحر المحيط (2/341)، المحرر الوجيز (1/381).


(�) سورة البقرة آية (282).


(�) سورة البقرة آية (282).


(�) انظر: مراتب الإجماع(1/53).


(�) سورة البقرة آية 282.


(�) انظر: مراتب الإجماع(1/53).


(�) محمد بن أحمد بن محمد بن رشد، أبو الوليد،ولد سنة520هـ، فقيه مالكي، فيلسوف، طبيب من أهل الأندلس، من أهل قرطبة، اتهم بالزندقة والإلحاد فنفي إلى مراكش، وأحرقت بعض كتبه، ومات بمراكش ودفن بقرطبة سنة595هـ، يلقب بالحفيد تمييزا له عن جده أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد الذي يميز بالجد، من تصانيفه:( فصل المقال في ما بين الحكمة والشريعة من الاتصال)، و ( تهافت التهافت)، و(بدايةالمجتهد ونهاية المقتصد) انظر: ( الأعلام 6 / 213، شذرات الذهب 4 / 320 ).


(�) انظر: بداية المجتهد (2/280).


(�) عثمان بن علي بن محجن، فخر الدين الزيلعي من أهل زيلع بالصومال، فقيه حنفي، قدم القاهرة سنة 705 هـ ودرس وأفتى وقرر ونشر الفقه، كان مشهورا بمعرفة النحو والفقه والفرائض توفي سنة743هـ، وهو غير الزيلعي صاحب  ( نصب الراية )، من تصانيفه: ( تبين الحقائق شرح كنز الدقائق )، و ( الشرح على الجامع الكبير). انظر: ( الفوائد البهية ص 115، والدرر الكامنة 2 / 446 ).


(�) انظر: تبيين الحقائق (4/224).


(�) محمد بن عبد الله بن محمد، شمس الدين، أبو عبد الله، الزركشي، المصري


 الحنبلي، فقيه، كان إماما في المذهب، أخذ الفقه عن قاضي القضاة موفق الدين عبد الله الحجاوي توفي سنة772هـ، من تصانيفه: (شرح الخرقي)، (شرح قطعة من الوجيز)، ( شرح قطعة من المحرر). انظر: (شذرات الذهب 6 / 224، ومعجم المؤلفين 10 / 239 ).


(�) انظر: شرح الزركشي(3/396).


(�) سورة البقرة، آية 282.


(�) سورة الطلاق، آية 2.


(�) سورة النساء، آية 141.


(�) سورة البقرة، آية 282.


(�) انظر: مراتب الإجماع(1/53).


(�)  سورة البقرة، آية 283.


(�) انظر: مراتب الإجماع(1/53).


(�) يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الحافظ، أبو عمر، ولد بقرطبة سنة368 هـ، من أجلة المحدثين والفقهاء، شيخ علماء الأندلس، ومؤرخ أديب، مكثر من التصنيف، رحل رحلات طويلة وتوفي بشاطبة سنة 463 هـ، من تصانيفه: ( الاستذكار)، و( التمهيد )، و( الكافي ).انظر: (الشذرات 3 / 314).


(�)  انظر: الاستذكار(8/268).


(�) أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر، أبو العباس، الأنصاري القرطبي، فقيه مالكي محدث، المدرس بالإسكندرية، ولد بقرطبة سنة578 هـ، وسمع الكثير هناك واختصر الصحيحين وتوفي سنة 656هـ. 


من تصانيفه: (المفهم )، و (مختصر الصحيحين). انظر: (البداية والنهاية 13 / 226).


(�)  انظر: المفهم (1/27).


(�) سورة الزخرف، آية 86.


(�) سورة الطلاق، آية 2.


(�) سورة الحجرات، آية 6.


(�) انظر: مراتب الإجماع:(1/54).


(�)  سورة الحجرات، آية 6.


(�) سورة الطلاق، آية 2.


(�) انظر: مراتب الإجماع(1/54).


(�) سبقت ترجمته ص 42.


(�) انظر: الإجماع(1/66).


(�) سور البقرة، آية282.


(�) سورة الطلاق، آية 2.


(�) انظر: مراتب الإجماع(1/54).


(�) سبقت ترجمته ص50.


(�) انظر: بداية المجتهد (2/382).


(�) المصدر السابق(2/382).


(�) المصدر السابق(2/382).


(�) ينظر: المبسوط (16/118)، حاشية الدسوقي (4/228)، روضة الطالبين (12/ 31-32)، الإنصاف (1/120 – 121).


(�) ينظر: المبسوط (16/118).


(�) انظر: بداية المجتهد (2/382).


(�) ينظر: المبسوط (16/118).


(�) انظر: بداية المجتهد (2/382)


(�) سورة المائدة آية (106).


(�) شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي، أبو أمية، من أشهر القضاة في صدر الإسلام، أصله من أولاد الفرس الذين كانوا باليمن، كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية، واستعفي في أيام الحجاج فأعفاه سنة 77 هـ كان ثقة في الحديث، مأمونا في القضاء، له باع في الشعر والأدب، مات بالكوفة سنة 78 هـ.انظر: (شذرات الذهب1 /85).


(�) انظر: النكت والعيون (2/76).


(�) أخرجه بهذا اللفظ الحاكم في المستدرك 4/297، كتاب الأيمان والنذور، من طريق الحسن بن يزيد الضمري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة  به، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، فإن الحسن بن يزيد هذا هو أبو يونس القوي العابد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.


(�) رواه البيهقي، في السنن الكبرى، باب تأكيد اليمين بالمكان برقم (21209)، وإسناده منقطع. انظر: التلخيص الحبير  (ذكر الآثار في كتاب الطلاق 2143)


(�) رواه البيهقي، في السنن الكبرى، باب تأكيد اليمين بالمكان برقم (21208) وقال حديث مرسل.


(�) رواه الترمذي برقم (1341) باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. 


قال الشيخ الألباني: صحيح ، انظر الإرواء ( 8 / 265 - 267 ).


(�) انظر: الحاوي (17/109)


(�) زيد بن ثابت بن الضحاك، من الأنصار، ثم من الخزرج، من أكابر الصحابة، كان كاتب الوحي، ولد في المدينة سنة11ق هـ، ونشأ بمكة، وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وعمره ( 11 ) سنة، تفقه في الدين فكان رأسا في القضاء والفتيا والقراءة والفرائض، وكان أحد الذين جمعوا القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعرضه عليه، كتب المصحف لأبي بكر، ثم لعثمان حين جهز المصاحف إلى الأمصار، توفي سنة 45 هـ.انظر: ( تهذيب التهذيب 3 / 389 ).


(�) مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية، أبو عبد الملك، الأموي، ولد بمكة سنة2 وقيل غير ذلك ونشأ بالطائف، لا يثبت له صحبة، كان يعد من الفقهاء، أرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن غير واحد من الصحابة، ولما كانت أيام عثمان جعله في خاصته واتخذه كاتبا له، ولي إمرة المدينة أيام معاوية، وبويع له بالخلافة بعد موت معاوية بن يزيد، ومدة حكمه تسعة أشهر و18 يوما، وتوفي سنة 65 هـ.


     انظر: (تهذيب التهذيب 10 / 91، الإصابة 3 / 477).


(�) أخرجه مالك في ( الموطأ ) برقم (2695)، (باب جامع ما جاء في اليمين على المنبر) عن داود بن الحصين أنه سمع أبا غطفان بن طريف المري يقول...فذكره موصولاً. ورواه البخاري تعليقاً في الباب رقم (23) "يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره" انظر: تغليق التعليق (3/392).


(�) انظر: الحاوي (17/109).


(�) المرجع السابق.


(�)  المرجع السابق.


(�) انظر مراتب الإجماع (1/54).


(�) أخرجه أبو داود، برقم (2206) باب في ألبتة، وقال حديث صحيح.


(�) انظر: كشاف القناع(6/452).


(�) انظر: النكت والفوائد (2/231).


(�) المرجع السابق.


(�) انظر:  الحاوي (ج17/128).


(�) انظر: مراتب الإجماع (1/54).


(�) سبقت ترجمته ص42.


(�) انظر: الإجماع (1/65).


(�) سبقت ترجمته ص42.


(�) انظر: شرح صحيح البخاري (8/54).


(�) سورة آل عمران، آية 77.


(�) رواه البخاري برقم (4552)، باب (ﯭ ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ ﯷ ﯸ )، ورواه مسلم، واللفظ له برقم ( 4567)، باب اليمين على المدعى عليه.


(�) رواه مسلم برقم (375)، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار.


(�) انظر: مراتب الإجماع (1/54).


(�) عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل، عالم المغرب، وإمام أهل الحديث في وقته، كان من أعلم الناس بكلام العرب، وأنسابهم، وأيامهم، ولي قضاء سبتة، ومولده فيها سنة 476 هـ،  ثم قضاء غرناطة، وتوفي سنة 544 هـ بمراكش، من تصانيفه ( الشفا بتعريف حقوق المصطفى )، و(إكمال المعلم )  و ( مشارق الأنوار). انظر: شجرة النور الزكية (ص 140)، والنجوم الزاهرة (5/285).


(�) انظر: إكمال المعلم (5/288).


(�) سورة يوسف، آية 26 - 27، انظر: الاستذكار (7/122).


(�) انظر: الاستذكار (7/122).


(�) انظر: الحاوي (16/103).


(�) انظر: مراتب الإجماع (1/54).


(�) راجع: تحفة الفقهاء (3/281)، الأم (6/276).


(�)صحيح البخاري تفسير القرآن برقم (4277)،صحيح مسلم الأقضية برقم (1711)،سنن النسائي آداب القضاة برقم (5425)، سنن ابن ماجه الأحكام برقم (2321).


(�) انظر: مراتب الإجماع(1/54).


(�) علي بن محمد بن حبيب الماوردي، نسبته إلى بيع ماء الورد، ولد بالبصرة سنة 364 هـ، وانتقل إلى بغداد، إمام في مذهب الشافعي، كان حافظا له، وهو أول من لقب بـ  ( أقضى القضاة )، في عهد القائم بأمر الله العباسي، وكانت له المكانة الرفيعة عند الخلفاء وملوك بغداد، اتهم بالميل إلى الاعتزال، توفي في بغداد سنة 450هـ، من تصانيفه:  ( الحاوي  ) و  ( الأحكام السلطانية ) و ( أدب الدنيا والدين )، و ( قانون الوزارة )


انظر: (طبقات الشافعية 3 / 303 - 314، والشذرات 3 / 258).


(�) انظر: الحاوي (ج10/465).


(�) سورة الطور، آية 21.


(�)  متفق عليه،صحيح البخاري،كتاب الجنائز، برقم: (1319)، ومسلم، كتاب القدر برقم: (2658).


(�)  انظر: الحاوي(10/465).


(�) انظر: مراتب الإجماع (1/54).


(�) انظر: المحلى (7/322).


(�) سورة الأنعام، الآية 164.


(�) انظر: مراتب الإجماع  (1/55).


(�) سبقت ترجمته ص42.


(�) انظر: الإجماع (1/73).


(4)  سبقت ترجمته ص50.


(5)  انظر: بداية المجتهد (1/193).


(6)  انظر: الاستذكار (3/116).


(�) رواه أبو داود برقم (4712) باب في ذراري المشركين، قال الشيخ الألباني في تحقيقه لسنن أبي داود: صحيح الإسناد.
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